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[د .يوسف شندي]

القواعد السلوكية للقضاة:
*
مراجعة حتليلية نقدية

د .يوسف شندي



ملخص البحث
تناولت الدراسة القواعد السلوكية للقضاة يف عدد من الدول والوثائق
الدولية واإلقليمية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل مبادئ بنغالور ووثيقتي الرياض
والشارقة وقواعد السلوك يف كل من فرنسا وفلسطني .عقد الباحث مقارنة بينها،
لتكوين تصور شامل عن جممل هذه القواعد من حيث :ماهيتها ،ومصادرها،
والغاية من إعدادها ،واجلزاءات املرتتبة عىل خمالفتها .كام عمد الباحث إىل حتليل
قواعد السلوك يف إطارها التفصييل ،من خالل الرتكيز عىل مضمون كل مبدأ أو
قاعدة سلوكية عىل حدة ،بتحليلها من الناحية النظرية ،وبيان أهم تطبيقاهتا
العملية.
وتوصلت الدراسة إىل أن قواعد السلوك ،عىل الرغم من أمهيتها يف تعزيز
استقالل القضاء ،إال أهنا ما زالت يف طور البناء ،وينقصها التحديد والدقة يف
شقيها النظري والتطبيقي ،حتى حتقق الغاية منها .وخلصت الدراسة إىل عدة
نتائج مفيدة بشأن السلوك القضائي ،والتي يمكن البناء عليها مستقب ا
ال.

 أجيز للنرش بتاريخ .2014/4/20
 حيمل شندي درجة الدكتوراه من جامعة روبرت شومان يف مدينة سرتاسبورغ الفرنسية ،وحيمل درجة
املاجستري من نفس اجلامعة .يعمل حاليا أستاذا مساعدا يف كلية احلقوق واإلدارة العامة يف جامعة بريزيت –
فلسطني ،وعمل سابقا رئيسا لدائرة القانون يف نفس اجلامعة.
[ العدد السادس والستون  -رجب 1437هـ إبريل ]2016
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مقدمة:
شهدّ العامل مع هناية القرن املايض وبداية القرن احلايل ،حراكا واسعا نحو
تعزيز استقالل القضاء( .)1ويمكن إرجاع هذا احلراك إىل سببني رئيسني :األول،
االنتشار الواسع للفكر الديمقراطي والرتويج له عىل أعىل املستويات خصوصا
السياسية ،وانفتاح الشعوب عىل بعضها البعض بسبب تطور وسائل اإلعالم
واالتصاالت احلديثة ،وسهولة انتقال األشخاص بني البلدان .الثاين ،االهتامم
املتزايد بمجال حقوق اإلنسان ،وحماولة جتسيدها يف الواقع ،خصوصا ضامن
حماكمة عادلة للمتقاضني(.)2
( )1من األعامل الدولية اهلامة يف هذا املجال ،مؤمتر ميالنو لعام  1985التابع لألمم املتحدة حول منع
اجلريمة ومعاملة املجرمني ،والذي وضع جمموعة من املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية
جاءت يف عرشين بندا ،أكدت فيها عىل رضورة كفالة الدول يف دساتريها وقوانينها استقالل السلطة
القضائية مع التأكيد عىل احرتام هذا االستقالل من مجيع مؤسساهتا .ويمكن إمجال مشتمالت هذا
االستقالل يف مخسة ضامنات هي:
* ضامن استقالل السلطة القضائية بحيث تصدر أحكامها وفقا للقانون دون حتيز أو تقييدات أو تأثريات أو
إغراءات أو ضغوطات أو تدخالت مبارشة أو غري مبارشة من أية جهة كانت.
* ضامن اختصاص السلطة القضائية ممثلة باملحاكم العادية يف الفصل يف مجيع املسائل القضائية.
* ضامن عدم التدخل يف اإلجراءات القضائية مع احرتام سريها بعدالة ،واحرتام حقوق األطراف.
* ضامن احرتام األحكام القضائية وعدم التعدي عليها بالتعديل أو إعادة النظر.
* ضامن توفري املوارد (املالية والبرشية) الكافية لتمكني السلطة القضائية من أداء مهامها عىل الوجه السليم.
انظر أيضا :دليل املحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية عىل الرابط"
><www.hrea.org/erc/Library/Al-pol300021998ar.doc
IFES/USAID, 2001. Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality,
USAID January 2002, Technical Publication Series: Washington, DC. Hereinafter the
“Judicial
Independence
;”Guide
13:
Available
at
><http://www.ifes.org//rule_of_law/description.html
in Arabic, English, French and Spanish.

وعىل مستوى املنطقة العربية ،انظر عىل سبيل املثال :ورشة العمل حول املهن القانونية واإلصالح القضائي
يف املنطقة العربية ،املركز العريب للدراسات املنعقدة يف فندق روتانا احلازمية ،احلازمية -لبنان31-30 ،
كانون ثاين  .2005واملنتدى القضائي العريب يف املنامة ،البحرين  15أيلول :2003
>www.USINFO.STATE.GOV
( )2حول هذا املوضوع ،انظر :أرشف اللمساوي ،كفالة حق التقايض يف الرشيعة اإلسالمية واملواثيق
الدولية والدستورية وموقف الرقابة القضائية الدستورية منها ،ط  ،1املركز القومي لإلصدارات القانونية،
عابدين .2007 ،حممد حممد مصباح القايض ،حق اإلنسان يف حماكمة عادلة – دراسة مقارنة ،ط  ،2دار
النهضة العربية ،القاهرة .2008 ،عبد الغني بسيوين عبد اهلل ،مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق
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فعىل الرغم من التأكيد عىل استقالل القضاء( ،)3يف املواثيق الدولية(،)4
والدساتري( ،)5وغريها من القوانني الوطنية( ،)6باعتباره الضامنة األوىل لتحقيق
التقايض -دراسة مقارنة ،ط ،2منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت .2001 ،بدر املنياوي ورسي صيام،
املساواة أمام القضاء ،املركز القومي للبحوث االجتامعية واجلنائية ،برنامج بحوث حقوق اإلنسان ،القاهرة،
 .1991إبراهيم بكر ،حقوق اإلنسان يف األردن بني سيادة القانون واستقالل القضاء ،مكتبة عامن ،عامن،
 .1995فاروق عبد الرب ،دراسات يف حرية التعبري واستقالل القضاء وضامنات التقايض ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.2006 ،
Dragos Chilea, The Right to a Fair Trial, IDEAS, Curentul Juridic, Vol. 42 2010, p. 29-50.

( )3حول استقالل القضاء راجع :يورام دنيشطاين ،أسس القضاء ،ط  ،1993 ،3مركز دراسات املجتمع
العريب يف إرسائيل ،ترمجة دار عربسك للنرش ،حيفا .1997 ،فاروق الكيالين ،استقالل القضاء ،ط  ،2املركز
العريب للمطبوعات  -دار املؤلف ،بريوت .1999 ،حممد البكر ،السلطة القضائية وشخصية القايض ،ط ،1
الزهراء لإلعالم العريب ،القاهرة .1988 ،حممد كامل عبيد ،استقالل القضاء – دراسة مقارنة ،د .ن،
القاهرة .1991 ،كميل منصور ،استقالل القضاء يف فلسطني ،ورقة مفاهيمية صادرة عن مبادرة استقالل
القضاء والكرامة اإلنسانية "كرامة" ،سلسة الكرامة اإلنسانية ،معهد احلقوق يف جامعة بريزيت وجامعة
وندرسور الكندية .2011 ،سميح حمسن ،واقع السلطة القضائية يف فلسطني يف ضوء القانون الدويل واملحيل
– النظرية والتطبيق ،مركز رام اهلل حلقوق اإلنسان ،رام اهلل .2003 ،خدجية حسني زهران ،تنظيم واستقالل
القضاء يف الضفة الغربية يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ،بريزيت ،املؤلف .1999 ،نحو تنمية قدرات
املحامني الشباب :القضاء الفلسطيني بني الواقع والطموح ،املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء
(مساواة) ،رام اهلل ،آب  .2004من أجل تعزيز سيادة القانون واستقالل القضاء ،املركز الفلسطيني حلقوق
اإلنسان ،غزة 3 ،أبريل  .1999انظر األوراق املقدمة يف مؤمتر العدالة الفلسطيني األول – القضاء النزيه
واملحاماة الفاعلة أداة لتجسيد العدالة ،املنعقد يف رام اهلل يف  29ابريل إىل  1مايو  ،2005املركز الفلسطيني
الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة".
Helen Cunningham, Fragile Bastion Judicial Independence in the Nineties and Beyond,
Judicial Commission of New South Wales, 2000, 1. Aharon Barak, The Judge in a
Democracy, Princeton University Press, 2006, 1. Mona A. Rishmawi, Constitutional
Guarantees for the Independence of the Judiciary”, Centre for the Independence of Judges
and Lawyers (CIJL) yearbook, Vol. I, April 1992. Adel Omar Sherif, Nathan J. Brown,
Judicial Independence in the Arab World, See website UNDP. Stuart Hoberman, Judicial
Independence: A Critical Issue for the Bar and Bench, 239 APR N. J. Law, April 2006, 5.
Stephen G. Breyer, Judicial Independence in the United States, 40 St. Louis U.L.J., 1996,
989. Martin S. Pinales, Protecting the Three-Legged Stool, Champion 30 Nov. 2006, 4.
Mona A. Rishmawi, Towards an Independence Palestinian Judiciary, CIJL Yearbook, The
Judiciary in Transition, August 1994,vol. 3, p. 47-103.

( )4نصت املادة ( )10من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  1948عىل أن" :لكل إنسان ،عىل قدم
املساواة التامة مع اآلخرين ،احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة ،نظرا منصفا وعلنيا للفصل يف
حقوقه والتزاماته ويف أية هتمة جنائية توجه إليه" .كام نصت املادة ( )1/14من العهد الدويل اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية لعام  1966عىل أن" :الناس مجيعا سواء أمام القضاء .ومن حق كل فرد ،لدى
الفصل يف أية هتمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية ،أن تكون قضيته حمل نظر
منصف وعلني من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية ،منشأة بحكم القانون".
( )5انظر عىل سبيل املثال ،املواد ( )101 ،97 ،27من الدستور األردين لسنة  ،1952واملادتني ( 165و )166
من الدستور املرصي لسنة  ،1972واملادتني ( 98و  )1/99من القانون األسايس الفلسطيني لسنة .2003
( )6حرصت الترشيعات العربية عىل معاقبة كل فعل يشكل اعتداء أو تدخال يف عمل القضاء أو تعطيل
تنفيذ األحكام الصادرة عنه .انظر عىل سبيل املثال :املادتني ( 224و  )473من قانون العقوبات األردين،
واملادتني ( 72و  )120من قانون العقوبات املرصي.
[ العدد السادس والستون  -رجب 1437هـ إبريل ]2016
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حماكمة عادلة للمتقاضني ،من خالل ترسيخ كل من :مبدأ الفصل بني السلطات،
ومبدأ سيادة القانون( .)7إال أن هذا االستقالل يبقى نظريا إىل حد بعيد ،إذا مل
يرتافق مع مبادئ وقواعد تضبط سلوك القضاة ،وتعزز ثقة الناس بالسلطة
القضائية؛ باعتبار أن القايض هو احلارس األمني ،ليس فقط عىل محاية احلقوق
واحلريات ،إنام أيضا عىل استقالل القضاء؛ ومن هنا جاءت أمهية القواعد
السلوكية للقضاة( .)8وعىل هذا األساس ،بينت الفقرة األوىل من املادة ( )11من
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة  ،2004أمهية القواعد السلوكية
للقضاة ،وذلك بنصها عىل أنه" :نظرا ألمهية استقاللية القضاء وما له من دور
حاسم يف مكافحة الفساد تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ األساسية لنظامها
القانوين ودون مساس باستقاللية القضاء تدابري لتدعيم النزاهة ودرء فرص
الفساد بني أعضاء اجلهاز القضائي وجيوز أن تشمل تلك التدابري قواعد بشأن
سلوك أعضاء اجلهاز القضائي".
وقد تنبهت معظم الدول حديثا بالفعل ،إىل أمهية القواعد السلوكية للقضاة،
ودورها يف تعزيز استقالل القضاء ،وتقوية ثقة الناس باجلهاز القضائي()9؛ فبدأت
( )7هلذا املبدأ عدة تسميات :ففي مرص واألردن وفرنسا يسمى مبدأ سيادة القانون ،ويف بريطانيا مبدأ حكم
القانون ،ويف الواليات املتحدة األمريكية مبدأ احلكومة املقيدة .وقد عربت املحكمة الدستورية العليا املرصية
عن مضمون هذا املبدأ بقوهلا" :الدولة القانونية هي التي تتقيد يف كافة مظاهر نشاطها – أيا كانت طبيعة
سلطاهتا – بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاهتا ضابطا العامهلا وترصفاهتا يف أشكال خمتلفة" 23 :يناير
 ،1992قضية رقم  ،22اجلريدة الرسمية ،العدد  22 ،4يناير  .1992ويف قرار آخر لذات املحكمة ،أظهرت
فيه عالقة مبدأ سيادة القانون بحقوق اإلنسان بقوهلا" :إن خضوع الدولة للقانون يعني عدم إخالل
ترشيعاهتا باحلقوق التي يعترب التسليم هبا يف الدول الديمقراطية مفرتضا أوليا لقيام الدولة القانونية وضامنة
أساسية لصون حقوق اإلنسان وكرامته وشخصيته املتكاملة ويندرج حتتها طائفة من احلقوق تعترب وثيقة
الصلة باحلرية الشخصية التي كفلها الدستور" .انظر :حممد مصباح القايض ،حق اإلنسان يف حماكمة عادلة-
دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1996 ،ص .36
) )8يمكن تسمية هذه القواعد السلوكية للقضاة ،بأخالقيات القايض ،أو آدب القايض ،أو أخالقيات العمل
القضائي .وقد اخرتنا تسميتها بالقواعد السلوكية للقضاة ،حتى تتطابق التسمية مع مدونات السلوك القضائي.
(9) Denis Sales et Harold Epineuse, L’éthique du juge : une approche européenne et
internationale, Paris, éd. Dalloz, 2003, p. 65. Rapport général, Principes de la déontologie
judiciaire et sa mise en œuvre, Union internationale des magistrats, Réunion annuelle à
Valle de Bravo Mexique, 1ère Commission d’étude, 31 oct., 4 nov. 2004 : <http://www.iajuim.org/FRA/01/2004_rg_f.doc.> Principes de déontologie judiciaire, Conseil canadien de
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بوضع مدونات تضبط سلوك القضاة ،خصوصا بعد توقيع وثيقة تايوان من قبل
مجعية القضاة الدوليني يف العام  ،)10(1999وتبني مبادئ بنغالور بشأن السلوك
القضائي يف العام ( )11(2002مبادئ أو مرشوع بنغالور) ،واملصادقة عىل مبادئ
اإلجراءات املدنية عرب احلدود الوطنية الصادرة عن معهد روما لتوحيد القانون
اخلاص ( )Unidroitوعن معهد القانون األمريكي ( )ALIيف العام  .)12(2004ومل
تكن الدول العربية لتغيب عن هذا الركب ،حيث قام العديد منها بإصدار
مدونات سلوك للقضاة) ،(13ولكن متثلت نقطة التحول األساسية يف جمال السلوك
القضائي يف املنطقة العربية ،يف إصدار كل من وثيقة الرياض حول أخالقيات
>la magistrature, <www.cjc-ccm.gc.ca

أمحد املومني ،قيم القضاء وتقاليده :الضوابط القانونية واألخالقية يف األداء القضائي ،ط ،1مجعية عامل
املطابع التعاونية ،عامن ،1993 ،ص .223
(10) Universal Charter of the Judge, 1999 : The text of the Charter has been unanimously
approved by the delegates attending the meeting of the Central Council of the International
Association of Judges in Taipei (Taiwan) on November 17, 1999
<http://www.hjpc.ba/dc/pdf/THE%20UNIVERSAL%20CHARTER%20OF%20THE%20J
>UDGE.pdf
(11) The Bangalore principles, adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial
Integrity, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace,
The Hague, November 25-26, 2002:
><http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf

( )12متت املصادقة عىل هذه املبادئ والتعليقات املرفقة هبا من قبل معهد روما لتوحيد القانون اخلاص يف
شهر نيسان  ،2004ومن قبل معهد القانون األمريكي يف شهر أيار من نفس العام .راجع النص كامال يف:
Rev. dr. unif. 2004, vol. 4, pp 759-809.

حول هذا املوضوع ،انظر :أمني دواس ،تطبيق مبادئ اإلجراءات املدنية عرب احلدود الوطنية للعام ،2004
جملة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) ،مج  ،2008 )4( 22ص  1259وما بعدها.
وقد اشتملت هذه املبادئ عىل جمموعة قواعد سلوكية للقضاة ،وتعليقات عىل كل منها ،ويمكن حرص أمهها
فيام ييل:
املبدأ ( )1نص عىل استقالل وحياد وأهلية املحكمة وأعضائها.
املبدأ ( )2نص عىل اختصاص املحكمة جتاه األطراف.
املبدأ ( )3نص عىل املساواة اإلجرائية بني األطراف.
املبدأ ( )7نص عىل استقامة القضاء.
املبدأ ( )14نص عىل دور القايض الذايت يف إدارة اجللسة.
املبدأ ( )18نص عىل الرسية واحلصانة.
) (13من هذه الدول :لبنان ،فلسطني ،ليبيا ،العراق ،البحرين ،اجلزائر ،املغرب .لالطالع عليها ،راجع
موقع "املوسوعة اجلنائية العربية – قواعد السلوك القضائي" ،عىل الرابط التايل:
><http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/ListOfJudicialConduct.htm
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وسلوك القضاة العريب لسنة ( )14(2007وثيقة الرياض) ،ووثيقة الشارقة حول
أخالقيات وسلوك القايض لسنة ( )15(2007وثيقة الشارقة)  ،واللتني يمكن
استخدامهام كمصادر اسرتشادية عند وضع مدونات سلوك للقضاة.
هذا التوجه العام واملتسارع نحو تنظيم سلوك القضاة ،يدلل عىل أمهية
املوضوع ،مع ذلك فإن الدراسات الفقهية حوله ما زالت قليلة ،إن مل تكن نادرة
يف املنطقة العربية .لذا جاءت هذه الدراسة لتتناول عددا من القوانني ومدونات
السلوك القضائي العربية واألجنبية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل مبادئ بنغالور
ووثيقتي الرياض والشارقة وقواعد السلوك يف كل من فرنسا وفلسطني ،بغية
حتليلها ،والوقوف عىل أهم القواعد والضوابط التي تضمنتها ،وحماولة
استخالص القواسم املشرتكة وأحيانا االختالفات بينها ،من أجل االستفادة منها
يف املنطقة العربية .وال ينتقص ذلك من دور الرشيعة اإلسالمية الغراء يف تنظيمها
آلداب القايض وسلوكه ،والتي كان هلا رشف السبق يف تنظيم هذا املوضوع من
خمتلف جوانبه وبأدق التفاصيل ،استنادا إىل القرآن الكريم واألحاديث النبوية
الرشيفة وسري اخللفاء الراشدين والتابعني ،حيث ركزت عىل صفات القايض
واآلداب الواجب عليه التحيل هبا ،وكيفية التعامل مع اخلصوم والشهود
واجلمهور ،وكيفية البت يف القضايا وإصدار األحكام وغريها من القواعد،
مراعية يف ذلك كله ما حيقق سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة من خالل ترسيخ
فكرة إحقاق احلق وإقامة العدل بني الناس .بالتايل ،فإنه خيرج عن إطار هذه
الدراسة ،آداب وسلوك القايض يف الرشيعة اإلسالمية رغم أمهيتها ،نظرا لوفرة
الكتابات الفقهية حوهلا( ،)16ونقرص دراستنا عىل القواعد السلوكية للقضاة يف
) (14صدرت هذه الوثيقة عن اإلجتامع اخلامس عرش لعمداء ومديري املعاهد واملراكز القضائية ورؤساء
إدارات التأهيل والتدريب القضائي يف الدول العربية ،املنعقد يف الرياض ما بني  8-4مارس .2007
( ) 15صدرت هذه الوثيقة عن أعامل املؤمتر احلادي عرش لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي يف الدول العربية،
املنعقد يف الشارقة ما بني  12-8أبريل.2007
( )16جاء يف املادة ( )1792من جملة األحكام العدلية أنه" :ينبغي أن يكون القايض حكييام فهييام مسيتقيام،
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القوانني الوضعية ومدونات السلوك الواردة أعاله.
وبناء عليه ،فقد ارتأينا تقسيم موضوع الدراسة إىل مبحثني :نتناول يف األول،
ماهية القواعد السلوكية للقضاة ،ونتناول يف الثاين مضمون هذه القواعد
السلوكية.

املبحث األول:
ماهية القواعد السلوكية للقضاة

ينبغي يف البداية التعريف بالقواعد السلوكية للقضاة ،مع حماولة
الستخالص أهم اخلصائص املميزة هلا ،ثم بيان مصادرها ،وأهم الضوابط
املتعلقة بوضعها ،ونخصص لكل منها مطلبا مستقال.

وأمينا مكينا متينا" .وتناولت املجلة ذاهتا آداب القايض يف املواد ( )1799-1795حيث ألزمت القايض بأن
يتجنب يف جملس احلكم األفعال واألوضاع التي تزيل مهابة املجلس كالبيع والرشاء واملالطفية يف املجليس،
ومنع القايض من قبول اهلدايا من أحد اخلصمني ،وعدم ذهاب القايض إىل ضيافة أحد اخلصمني ،واجتنياب
األعامل التي تسبب للقايض التهمة وسوء الظن كقبوله دخول أحد الطرفني عىل بيته أو االختالء مع أحدمها
يف جملس احلكم ،أو اإلشارة إىل أحدمها باليد أو بيالعني أو بيالرأس أو اليتكلم ميع أحيدمها كالميا خفييا أو
الكالم مع أحدمها بلسان ال يفهمه اآلخر ،وأن يعدل القايض بني اخلصمني وأن يراعي العيدل واملسياواة يف
املعامالت املتعلقة باملحاكمة كإجالس أحد الطرفني وإحالة النظر وتوجيه اخلطاب إليه ولو كان أحدمها مين
األرشاف واآلخر من عامة الناس .انظر حول آداب القايض يف اإلسالم :فهيد بين حمميد اليداود ،مين أدب
القايض ،جملة العدل ،السعودية ،العدد الثالث ،رجب  1420هي ،ص  .73راشد بن عبد اهلل الغفييل ،كتياب
أمري املؤمنني عمر بن اخلطياب إىل أيب موسيى األشيعري يف شيأن القضياء ،ويف ضيمنه قواعيد وتوجيهيات
للقضاة ،جملة العدل ،السعودية ،العدد الثالث ،رجيب  1420هيي ،ص  .108أمحيد بين حمميد الشيعفي آل
املعافا ،بم حيكم القايض ،جملة العدل ،السعودية ،العدد الثالث ،رجب  1420هي ،ص  .129عبد العزيز بن
سعد املعتم ،من أقضية السلف عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،جملة العدل ،السعودية ،حمرم  1421هي ،ص
 . 140عيل بن راشد الديبان ،الرقابة الذاتية يف القضاء الرشعي ،جملة العيدل ،السيعودية ،العيدد  ،33حميرم
 1428ه ،ص  .9ماهر عبد املجيد عبود ،من ضامنات العدالة يف القضاء اإلسالمي ،جملة العيدل السيعودية،
العدد  ،35رجب  1428هي ،ص  .114رمضان إبراهيم عبد الكريم ،مبدأ استقالل القضاء :دراسة مقارنية
بالفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصيادية بكليية احلقيوق ،جامعية
االسكندرية ،عدد خاص ،ديسمرب  ،2012ص  .661رزكار حممد قادر ،استقالل القضاء كونه ركييزة مين
ركائز املحاكامت العادلة – دراسة مقارنة يف القانون الوضعي والرشيعة اإلسالمية ،جملة الرافدين للحقيوق،
مج  ،11العدد  ،39لسنة  ،2009ص .215
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املطلب األول
التعريف بالقواعد السلوكية للقضاة
تتمثل قواعد السلوك يف جمموعة من املبادئ األخالقية واألدبية التي تعمل
عىل تنظيم سلوك القضاة( ،)17تم استنباطها من مصادر خمتلفة :تقاليد ،قوانني
وأنظمة خصوصا املتعلقة باملهنيني ،ومن السوابق القضائية .تدور هذه القواعد يف
جمملها حول جمموعة من املبادئ واملصطلحات املتشاهبة التي يصعب أحيانا
التفريق بينها( .)18أما من حيث مضموهنا ،فهي عبارة عن واجبات أو سلوكيات
أدبية يتوجب عىل القايض التحيل وااللتزام هبا حتت طائلة املسؤولية( ،)19منها:
االستقالل ،احلياد ،النزاهة ،االستقامة ،التحفظ ،الرشف ،الكفاءة ،اجلدية ،احلكمة
والتواضع .ويلتزم القايض باحرتامها ومراعاهتا يف أثناء ممارسة وظيفته ويف عالقته
باجلمهور وحتى يف حياته اخلاصة .وهيدف هذا التشدد ،إىل احلفاظ عىل استقالل
القايض والقضاء ،وضامن حماكمة عادلة للمتقاضني .فهي ليست أوامر وواجبات
باملعنى الدقيق بقدر ما هي ضوابط ذاتية للقضاة تعكس للجمهور مدى استقالهلم
ونزاهتهم واستقامتهم؛ مما يؤدي إىل كسب ثقة الناس بالقضاء.
إن حتقيق هذه الغاية النبيلة لقواعد السلوك ،واملتمثلة يف كسب ثقة الناس
بالقضاء وحتقيق حماكمة عادلة للمتقاضني ،يقتيض بداية وجود قواعد سلوكية
( )17يميز البعض بني قواعد السلوك األخالقية ( )L’éthiqueوقواعد اآلداب ()La déontologie
فاألوىل هي عملية تقدير وحكم لتمييز احلسن من السيىء ،بينام الثانية فهي نظرية مرتبطة بالواجبات .انظر
للتفصيل:
Pierre Noreau et Chantal Robert, Emergence de principes généraux en matière de
déontologie judiciaire – éléments d’une théorie générale, Centre de recherche en droit
public, Université de Montréal, 2006, p. 463.
(18) Ibid., 457 ; Conseil consultatif des juges européens (CCJE), Avis n° 3 sur les principes
et règles régissant les impératifs professionnel applicables aux juges et en particulier la
déontologie, les comportements incompatibles et l’impartialité, 19 nov. 2002, p. 3:
<www.coe.int/t/F/Affaires_juridiques/Coop℅25E9ration_juridique/professionnels_du_droi
> t/Juges/CCJE
( )19انظر هبذا الشأن ،املطلب الثالث من املبحث الثاين من هذه الدراسة.
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واضحة يف مفهومها ومضموهنا؛ حتى يلتزم القضاة باحرتامها .إال أنه بالنظر إىل
مضمون القواعد الوارد تعدادها يف مدونات السلوك عموما ،نجدها عىل العكس
تتسم بالغموض بل وعدم التحديد أحيانا؛ فقد جاءت يف غالبيتها عشوائية يف
تنظيمها ،وتوحي يف كثري من األحيان بأن قواعد السلوك هي جمرد نصائح
ومثاليات نظرية ،ينقصها الطابع العميل .سعيا إلزالة هذا الغموض الذي يكتنف
كثريا من قواعد السلوك ،حاول جانب من الفقه( ،)20إجياد أساس قانوين لتلك
القواعد ،أو حتى وضع نظرية عامة بشأهنا.
وعىل هذا األساس ،يرى الفقيه  Huppéأن قواعد السلوك تشتمل فعليا عىل
أربعة التزامات أساسية ،وهي متثل األساس القانوين جلميع القواعد السلوكية
للقضاة ،وهي :التزام القايض جتاه القانون؛ خضوع القايض آلليات العمل
والتفكري اخلاص بمامرسة العمل القضائي؛ حمافظة القايض عىل حياده؛ امتناع
القايض عن استخدام الوظيفة القضائية لغايات أخرى خارجة عن إطار
الوظيفة(.)21
يف مقابل ذلك ،حاول الفقيهان  Noreauو  Robergeإجياد نظرية عامة لقواعد
السلوك من خالل الرجوع إىل جمموعة من مدونات السلوك يف عدة بلدان،
وحتليل عدد كبري من القرارات القضائية الكندية يف جمال سلوك القضاة ،وتوصال
إىل وجود أساسني قانونيني لقواعد السلوك:
أساس قانوين رسمي  ،rationalité formelleويتمثل يف املبادئ العامة
لقواعد السلوك ،وهي جمموعة القواعد املنصوص عليها رصاحة يف مدونات
السلوك ،كاالستقالل واحلياد والنزاهة).(22
(20) Luc Huppé, Les fondements de la déontologie judiciaire, 2004, 45 code de
deontologie, 93 ; Pierre Noreau et Chantal Robert, précité, spéc. p. 458 et s.
(21) Luc Huppé, Le régime juridique du pouvoir judiciaire, Montréal, Wilson et Lafleur,
2000, p. 204. Pierre Noreau et Chantal Robert, précité, p. 463.
(22) Pierre Noreau et Chantal Robert, précité, p. 459 et s.
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وأساس مادي  rationalité matérielleغري رسمي ،وهي تكمل القواعد
السلوكية الرسمية ،ويتمثل يف جمموعة التقاليد والسلوكيات السائدة يف املجتمع،
والتي من شأهنا ضامن استمرار ثقة الناس بالقضاء ،عىل أساس أن هذه الثقة تعترب
غاية مجيع القواعد السلوكية) .(23هذا باإلضافة إىل واجب التحفظ ،الذي يمثل
أساسا عمليا لقواعد السلوك).(24
يظهر من هذين الرأيني وجود اختالف يف منهجية البحث عن أساس قانوين
لقواعد السلوك .فالرأي األول ،حاول يف سبيل ذلك االستناد إىل مضمون
القواعد السلوكية ذاهتا ،يف حني أن الرأي الثاين قد حاول االستناد إىل مصادر
القواعد السلوكية إلجياد هذا األساس القانوين.
والواقع أننا نؤيد االجتاه الثاين الذي يستند إىل مصدر القاعدة السلوكية
لتحديد أساسها القانوين ،ألنه بناء عىل مصدر القاعدة السلوكية ذاهتا ،يتبني نوع
اجلزاء الذي يرتبه القانون عىل خمالفة تلك القاعدة .فقواعد السلوك ليست مجيعا
عىل نفس الدرجة من اإللزام ،حيث خيتلف اجلزاء ليس فقط استنادا إىل درجة
وجسامة املخالفة ،إنام أيضا باالستناد إىل مصدر القاعدة السلوكية ذاهتا .فقواعد
السلوك تطبق عىل ثالثة مستويات :املستوى األول ينظم عالقة القضاة ببعضهم
البعض ،واملستوى الثاين ينظم عالقة القضاة باخلصوم ،واملستوى الثالث ينظم
عالقة القضاة باجلمهور .ففي املستويني األول والثاين ،نجد القانون قد توىل ذاته
تنظيمها بشكل دقيق ومل يرتكها هلوى القايض واخلصوم ،ونرى ذلك واضحا
بشأن قواعد االستقالل واحلياد والنزاهة واملساواة وغريها من قواعد السلوك،
فالنص عىل هذه القواعد يف مدونات السلوك جاء للتأكيد عىل وجوب التزام
القايض هبا وتنبيهه وحثه عىل احرتامها ،ولكن النص عليها جاء كاشفا وليس
للتفصيل حول هذا املوضوع ،انظر :املطلب الثاين من املبحث الثاين من هذه الدراسة.

(23) Ibid.
(24) Ibid.
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منشئا هلا .يف حني أن املستوى الثالث من قواعد السلوك ،مل ينظمه القانون بشكل
دقيق ،إنام ترك تنظيمه لقواعد السلوك ،واملتمثلة يف كيفية سلوك القايض خارج
جملس القضاء يف تعامله مع الناس بام يضمن نزاهة القايض واملحافظة عىل مهابة
القضاء ورفع شبهة عدم احلياد أو عدم االستقالل ،ويمكن تسميتها بآداب أو
أخالقيات القايض ،ويكون دورها باألساس دورا وقائيا ليس إال ،كمنع القايض
من حضور بعض املناسبات أو االستجابة لدعوات عىل الوالئم أو ممارسة
التجارة ،بل يبدو أيضا أن واجب التحفظ يصب يف ذات االجتاه .إضافة إىل ذلك،
فإن االستناد إىل مصدر القاعدة السلوكية يبني درجة اإللزام هلذه القاعدة ،فإذا
كانت صادرة بقانون فإهنا تكون ملزمة بجميع األحوال ،وإذا كانت صادرة عن
جهات غري رسمية وغري مقرونة بجزاء ،فال تكون هلا قوة إلزامية إال بالقدر الذي
تتقاطع فيه مع األحكام التي يفرضها القانون ،وجزاؤها يأيت من خمالفة القايض
ألحكام القانون وليس املدونة.
مع ذلك ،فإن االختالف السابق حول البحث عن أساس القانوين لقواعد
السلوك يبدو جمرد اختالف شكيل ال يمس جوهر املوضوع؛ ألنه بالرجوع إىل
اآلراء الفقهية السابقة ،وإلقاء نظرة متفحصة عىل مضمون القواعد السلوكية
الوارد تعدداها يف مدونات السلوك املختلفة ،يمكن استخالص جمموعة من
اخلصائص التي متيز هذه القواعد عن غريها من القواعد القانونية األخرى،
وتظهر أيضا مدى صعوبة إجياد أساس قانوين هلا ،ونفصل ذلك عىل النحو اآليت:
إن اخلاصية األوىل التي متيز قواعد السلوك عن غريها من القواعد القانونية
األخرى ،هي أهنا حديثة نسبيا ،وتشكل جماال جديدا وخاصا من جماالت
القانون؛ فهي قواعد ال تزال يف طور البناء سواء يف الفقه أو القضاء .فالكتابات
الفقهية حوهلا ما زالت قليلة ،والتطبيقات القضائية ال تسمح حتى اآلن بإزالة
الغموض الذي يكتنفها؛ فالقضاء يتخذ يف العادة من قواعد السلوك واملفاهيم
[ العدد السادس والستون  -رجب 1437هـ إبريل ]2016
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املستخدمة يف مدونات السلوك كمرتادفات ،بل ويبني أحكامه يف الغالب عىل
ذات االعتبارات(.)25
أما اخلاصية الثانية لقواعد السلوك ،فهي أهنا بطبيعتها فضفاضة ينقصها
أحيانا التحديد والدقة؛ إذ تقوم عىل جمموعة من املفاهيم متقاربة الداللة واملعنى،
وتتداخل عادة مع بعضها البعض بحيث يصعب أحيانا التفريق بينها بسبب هذا
التداخل ،كام أهنا قواعد تكمل بعضها بعضا( .)26ويضاف إىل ذلك ،أن قواعد
السلوك هي مرنة ومتغرية يصعب ضبطها يف تعريف واحد أو إطار حمدد؛ ألهنا
تقوم عىل سلوك ونشاط متغريين باستمرار تبعا لتطور املجتمع ودرجة نضجه
الثقايف والقانوين( .)27ويرتتب عىل ذلك ،أنه جيب تفسري قواعد السلوك تفسريا
واسعا ،وبشكل مستمر ،حتى تؤدي وظيفتها والغرض من ترشيعها ،وذلك
استنادا إىل القيم االجتامعية السائدة يف املجتمع ،أما إذا تم تفسريها بطريقة تفسري
(25) Pierre Noreau et Chantal Robert, précité. p. 457 et s.
(26) Ibid. p.458.

وجاء تأكيد ذلك يف مقدمة جمموعة االلتزامات السلوكية للقضاة الفرنسية لسنة  2010بنصها عىل أن:

« Les situations qui relèvent de la déontologie judiciaire y sont abordées de manière
concrète, selon une structure thématique. Leurs commentaires peuvent intéresser les mêmes
obligations ou situations, appréhendées différemment » : Recueil des obligations
déontologiques des magistrats, Conseil Superieur de la magistrature, Dalloz, 2010.

يشار إىل هذه املجموعة فيام بعد "بمجموعة االلتزامات السلوكية الفرنسية" ،أو "املجموعة الفرنسية" .وقد
جاءت اإلشارة إىل هذه اخلاصية أيضا ولكن بشكل غري مبارش يف مقدمة وثيقة الشارقة بقوهلا" :ولقد قامت
اللجنة بتحديد هذه القواعد جمتنبة تكرار األفكار الذي من الطبيعي حصوله أحيانا نظرا لتقارب اآلفاق بني
بعض هذه القواعد".
(27) Pierre Noreau et Chantal Robert, précité, p. 459.

وقد جاءت اإلشارة إىل هذه اخلاصية يف مقدمة وخامتة جمموعة االلتزامات السلوكية الفرنسية بنصها عىل أن:

« Le Parlement a souhaité que soit établi un Recueil des obligations déontologiques et non
un code de déontologie. Cette orientation « traduit le choix de ne pas figer le contenu de
règles par essence évolutives, ni de les détailler dans un catalogue exhaustif mais
inévitablement incomplet » ».

وتضيف ذات املجموعة أن:

« l’évolution de la société et des institutions conduira, nécessairement, à l’avenir, à des
réexamens de son contenu par le Conseil supérieur de la magistrature ».
« Les obligations déontologiques ne sauraient être figées et le Conseil suprérieur de la
magistrature, à l’avenir, sera conduit à les réexaminer, les amender ou les compléter, dès
lors que la déontologie est devenue l’une des attributions de la formation plénière du
Conseil ».

282
12

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss66/5

????? ??????? ?????? Shandi: ??????? ???????? ??????:

[د .يوسف شندي]

القواعد القانونية األخرى ،فسيؤدي ذلك إىل تعطيلها عن أداء وظيفتها(.)28
أما اخلاصية الثالثة ،فهي أن قواعد السلوك قد تكون رصحية وقد تكون
ضمنية( .)29فاألوىل هي التي نصت عليها مدونات السلوك رصاحة ،كاالستقالل
واحلياد والنزاهة .أما الثانية ،فهي التي تفهم ضمنا ،كثقة الناس بالقضاء؛
باعتبارها متثل جوهر وغاية مجيع القواعد السلوكية( .)30فقواعد السلوك
املنصوص عليها رصاحة يف قوانني ومدونات السلوك ،جاءت عىل سبيل املثال
وليس احلرص( ،)31بالتايل يمكن القياس عىل هذه القواعد الرصحية الستخالص
سلوكيات أخرى غري منصوص عليها رصاحة(.)32
أما اخلاصية الرابعة ،فهي أن لكل قاعدة سلوكية وجهني :أحدمها إجيايب،
واآلخر سلبي .فاألول يتمثل يف جمموعة الصفات والواجبات التي ينبغي عىل
القايض التحيل أو القيام هبا يف سلوكه يف إطار وظيفته أو خارجها وإال اعترب خمال
بقواعد السلوك ،أما الثاين فيتمثل يف منع القايض من إتيان بعض األفعال أو
القيام ببعض املامرسات السلوكية التي من شأهنا املساس باستقالله ونزاهته.
أما اخلاصية اخلامسة ،فهي أن قواعد السلوك شبه عاملية()33؛ إذ يوجد شبه
إمجاع عىل رضورهتا والغاية منها ،بل ويوجد أيضا تقارب يف مضموهنا ،وذلك
عىل الرغم من االختالف بني الدول يف تعدادها وتفصيلها وتطبيقاهتا.
(28) Pierre Noreau et Chantal Robert, précité, p. 459.
(29) Ibid, p. 459 et s.
(30) Ibid. Spéc. p. 464 et s.
(31) Ibid. p. 459.

( )32جاء يف جمموعة االلتزامات السلوكية للقضاة الفرنسية عىل أن:

« les principes, commentaires et recommandations qui suivent ont pour objectif d’établir
des références déontologiques pour les magistrats français. Ils ont été conçus pour les
soutenir, les orienter et fournir à l’institution judiciaire un cadre permettant de mieux
appréhender sa déontologie. Ils ont également pour finalité d’éclairer les représentants des
pouvoirs législatif et exécutif, ainsi que les auxiliaires de justice et le public, afin de faire
mieux connaitre la complexité de l’action des magistrats dans l’exercice de leurs
missions ».
(33) Luc Huppé, Les fondements de la déontologie judiciare, pécité, p. 93.
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أما اخلاصية السادسة واألخرية ،فهي أهنا قواعد ال هتم فقط القضاة
والقضاء( ،)34إنام املجتمع كله( .)35كام أن اهلدف من إيراد قواعد السلوك يف
مدونات ليس إنشاءها ،إنام التسهيل عىل القضاة معرفة هذه القواعد وااللتزام
هبا ،مع إعطاء اجلهات القضائية املعنية إطارا عاما لقواعد السلوك تستطيع البناء
عليه(.)36

املطلب الثاين
مصادر القواعد السلوكية للقضاة

بإلقاء نظرة عامة عىل القواعد السلوكية للقضاة ،نجد أن دول أمريكا
الشاملية ،خاصة الواليات املتحدة األمريكية وكندا ،كانت السباقة يف إصدار
مدونات سلوك لقضاهتا .وتعترب الواليات املتحدة األمريكية الدولة الرائدة يف
) (34جاء يف مقدمة جمموعة االلتزامات السلوكية الفرنسية أن:

« le comportement professionnel du magistrat ne peut être laissé à sa discrétion. Il est
déterminé par la loi et obéit aux exigences éthiques de sa fonction ».
( )35جاء يف جمموعة االلتزامات السلوكية للقضاة الفرنسية عدة إشارات تدلل عىل ذلك:
« Au-delà de ces valeurs cardinales, la déontologie des magistrats a comme ambition
d’établir des références pour l’exercice d’une fonction, aussi délicate dans son exercice
qu’essentielle à l’équilibre de la société ».
« le magistrat, membre de l’autorité judiciaire, tire sa légitimité de la loi qui l’a voulu
indépendant et impartial, principes qui s’imposent aux autres pouvoirs. Le méconnaissance
de ces impératifs compromettrait la confiance du public ».
« Ce recueil ne constitue pas un code de discipline mais un guide pour les magistats du
siège et du parquet qui appartiennent, en France, au même corps. Sa pubilcation est de
nature à renforcer la confiance du public dans un fonctionnement indépendant et impartial
du système judiciaire français ».

ويمكن قراءة ذلك أيضا يف وثيقة الشارقة ،حيث جاء يف مقدمتها" :ونظرا لقدسية الواجبات امللقاة عىل
كواهل القضاة وأمهية االختصاصات املسندة إليهم ،وجالل املهام املنوطة هبم ،وخطورة الصالحيات التي
يامرسوهنا وأثرها الكبري واملبارش عىل الفرد واملجتمع والدولة ،فقد ترسخت يف ضامئر احلريصني عىل حقوق
اإلنسان وسيادة القانون ،ومبادئ احلرية والعدالة واملساواة من كافة األمم والشعوب كثري من املبادئ والقيم
واألعراف والتقاليد التي جيب أن حتكم سلوك القضاة ،واملزايا والصفات والقدرات واملكنات التي جيب أن
يتحلوا هبا ،ليحصلوا عىل ثقة الناس باحرتامهم وتقديرهم وليطمئن اخلصوم إىل أحكامهم وقراراهتم
ويثقون هبا ويقبلوهنا ،ألهنم وثقوا بكفاءاهتم وقدراهتم وعدهلم ونزاهتهم وأمانتهم وحيادهم واستقالهلم".
) (36وقد جاءت اإلشارة إىل ذلك رصاحة يف خامتة جمموعة االلتزامات السلوكية للقضاة الفرنسية:

« Les chefs de cour et de juridiction y trouveront des références pour développer la veille
déontologique.
Chaque magistrat pourra mieux identifier les spécificités et les exigences de la fonction
judiciaire ».
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 حيث،جمال تقنني القواعد السلوكية التي تضبط املهن املختلفة ومنها القضاء
 كان،أصدرت منذ زمن بعيد عدة قوانني أدبية وأخالقية تنظم سلوك القضاة
"American Bar Association أمهها "القانون النموذجي للسلوك القضائي
 والذي يمثل نموذجا،1990  الصادر عن مجعية القضاة األمريكيني عام،)ABA(
 فقد، أما كندا.)37(أدبيا تراعيه الواليات عند وضعها قواعد سلوكية حملية للقضاة
 ثم تال ذلك وضع،1971 أصدرت قواعد مكتوبة تنظم سلوك القضاة يف العام
 و1992 دليلني مكتوبني حيددان القواعد األدبية والتأديبية للقضاة يف األعوام
 والثاين قام بوضعه، األول صادر عن مجعية قضاة املحاكم العليا الكندية.1994
 وجاء عىل شكل دليل سلوك حمدد منفصل عن النظام،جملس القضاء الكندي
 الصادر عن جملس، ويطبق فيها حاليا دليل السلوك األديب للقضاة.التأديبي
.)38(1998القضاء الكندي يف األول من شهر كانون الثاين
. فقد بدأت متأخرة نسبيا يف معاجلة موضوع سلوك القضاة،أما دول أوروبا
)37( See : Tobin A. Sparling, Keeping up Appearances : The Constitutionality of Model
Code of Judicial Conduct’s Prohibition of Extrajudicial Speech Creating the Appearance of
Bias, 19 Georgetown Journal of Legal Ethics, Spring, 2006, 449. Martin H. Redish, Good
Behavior, Judicial Independence, and the Foundations of American Constitutionalism, 116
Yale Law Journal, oct. 2006, 139. Saikrishna Prakash & Steven D. Smith, (Mis)
understanding Good-Behavior Tenure, 116 Yale Law Journal, 2006, 159. James R. Wolf,
Judicial Discipline in Florida: The Cost of Misconduct, 30 Nova Law Review, Spring 2006,
349.

 "املوسوعة اجلنائية:يمكن اإلطالع عىل جمموعة القوانني السلوكية يف الواليات املتحدة األمريكية عىل موقع
: عىل الرابط التايل،العربية – قواعد السلوك القضائي
<http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/ListOfJudicialConduct.htm>

وهي

Canons of Judicial ethics, American Bar association 1924; Code of Judicial conduct,
American Bar association 16-08-1972; ABA Model Rules for Judicial Disciplinary
Enforcement, American Bar association, 09-08-1994; Codes of Conduct for Judicial
Employees, Office of the general counsel, Administrative office of the United states courts,
19-09-1995; Ethics essentials, Office of the general counsel, Administrative office of the
United states courts, 04-2006; ABA Model code of Judicial conduct, American Bar
association, 02-2007; Rules for Judicial-Conduct and Judicial-Disability Proceedings,
Administrative office of the United states courts, 11-03-2008; Code of Conduct for United
States Judges, Administrative office of the United states courts, 2009.
(38) Ethical Principles for Judges, Canadian Judicial Council, available at
<http://www.cjcccm.gc.ca/english/conduct_en.asp?selMenu=conduct_main_en.asp>
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ولكن خطا األوربيون خطوة نوعية يف تنظيمهم للسلوك القضائي ،من خالل
تبنيهم للمبادئ الستة الواردة يف مرشوع بنغالور بشأن السلوك القضائي لعام
 .2002ومتثل هذه املبادئ خالصة ما وصل إليه التنظيم القانوين لقواعد السلوك
يف معظم الدول والقارات ،وقد تم االعتامد يف إعداد املرشوع عىل النموذج
الكندي الذي تم تفضيله عىل النموذج األمريكي ،ألن القائمني عىل إعداده
الحظوا أن القواعد السلوكية هي مسألة ختص القضاء بالدرجة األوىل ،لذا فهو
املكلف وحده بوضعها وليس أية جهة أخرى .وعىل غرار ذلك أصدرت دول
أوروبية عديدة مدونات سلوك للقضاة( ،)39منها بريطانيا( ،)40وفرنسا( .)41فهذه
األخرية قامت بإصدار "جمموعة االلتزامات السلوكية للقضاة" عام  ،2010وقد
جاءت خمتلفة عن كثري من مدونات السلوك األخرى ،برتكيزها عىل اجلانب
التطبيقي لقواعد السلوك ،حيث غلب عليها الطابع العميل ،وقد تم إعداد هذه
املجموعة خالل مدة  7سنوات.
أما يف آسيا ،فقد قام العديد من الدول فيها بوضع مدونات سلوك للقضاة،
منها :الفلبني( ،)42واهلند( ،)43والصني( .)44وكذلك احلال يف إفريقيا ،من خالل
( )39وجتدر اإلشارة إىل أنه كان لدى العديد من الدول األوروبية قوانني تنظم سلوك القضاة حتى قبل تبني
مبادئ بنغالور ،منها :مجهورية تشيك وإيطاليا ،فهذه األخرية وضعت قواعد مكتوبة تنظم اآلداب السلوكية
للقضاة منذ العام  1994من قبل مجعية القضاة اإليطاليني .كذلك لتوانيا التي أعدت قانون آداب للقضاة يف
العام  ،1998ثم تبعتها كل من أوكرانيا يف العام  ،1999وسلوفانيا عام .2001
)40( Judicial appointments, The governance of Britain, Lord chancellor and secretary of
; >State for Justice, 10-2007, <http://www.justice.gov.uk/consultations/docs/cp2507.pdf
Guide
to
Judicial
conduct,
’Judges
council
of
England,
10-2004,
><http://www.judiciary.gov.uk/docs/judges_council/judicialconduct_update0408.pdf
( )41كام أن فرنسا وإن مل يكن عندها قانون مكتوب حيكم سلوك القضاة ،إال أن املجلس األعىل للقضاء قام

بنرش جمموعة قرارات تأديبية هلا قيمة أدبية تتعلق بسلوك القضاة ،وذلك قبل تبني جمموعة االلتزامات
السلوكية للقضاة الفرنسية يف العام  2010السابق اإلشارة إليه ،يف اهلامش رقم (.)23

)42( The New Code of Judicial Conduct for the Philippine Judiciary, Supreme Court of the
Philippines, 02-2007, <http://www.abanet.org/rol/publications/philippines-judicial-code>02-2007.pdf
)43( Restatement of values of Judicial life, Supreme court of India, 07-05-1997,
_<http://www.paclii.org/PJDP/resources/CodesOfConduct/INDIA_Restatement_of_values
>2007.doc
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،)46( أوغندا،)45( نيجرييا: منها،إصدار العديد من الدول مدونات سلوك للقضاة
 وقد.) التي أصدرت أكثر من مدونة سلوك48( وخصوصا جنوب إفريقيا،)47(زامبيا
.)49(سارت اسرتاليا عىل ذات النهج
 فقد بدأت بإصدار مدونات سلوك للقضاة يف وقت،أما الدول العربية
 ولكنها استفادت بشكل كبري خصوصا من مبادئ بنغالور بشأن السلوك،متأخر
،)51( املغرب:)50( ومن الدول العربية التي أصدرت مدونات سلوك.القضائي
.2001/10/18 ) أصدرت املحكمة الشعبية العليا يف الصني الشعبية قانون سلوك للقضاة بتاريخ44(
: انظر،لالطالع عىل حتليل مضمون هذا القانون

« Li Yuwen, L’éthique professionnelle des juges chinois :un nouvel enjeu dans le paysage
des
pratiques
judiciaires,
disponsible
en
ligne
sur :
<http://perspectiveschinoises.revues.org/79>
)45( Code of Conduct for Judicial Officers of the Federal Republic of Nigeria, Federal
Republic of Nigeria,
<http://www.nigeria-law.org/CodeOfConductForJudicialOfficers.htm>
)46( The Code of Conduct for Judges, Magistrates and Other Judicial Officers 1989 –
Uganda, 1989,

<http://www.paclii.org/PJDP/resources/CodesOfConduct/Code_of_Conduct_UGANDA.doc>
)47( The Judicial (Code of Conduct) Act, enacted by the Parliament of Zambia: Amendment 2007,
Member
of
Parliament
for
Kbwata
Parliamentary
Constituency,
23-07-2007,

<http://www.parliament.gov.zm/index.php?Itemid=113&gid=56&option=com_docman&ta
sk=cat_view> The Judicial (Code of Conduct) Act, enacted by the Parliament of Zambia:
Amendment
2006,
Attorney
General,
10-03-2006,
<http://www.parliament.gov.zm/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=112
&Itemid=113>
)48) South Africa Magistrates Act, Government of South Africa, 11-03-1994,
<http://www.doj.gov.za/legislation/regulations/r2006/MAGISTRATES.pdf
Judicial Service commission Act, 1994, Government of South Africa, 13-07-1994,
http://www.doj.gov.za/legislation/acts/acts/1994/1994-09.pdf>
South Africa judges remunerations and conditions of employment Act, Government of
South Africa, 2001, <http://www.doj.gov.za/legislation/regulations/r2006/JUDGE.pdf>
The Judges (Conditions of service) Amendment Bill, 2007, Minister for Justice and
Constitutional
Development
(Republic
of
South
Africa),
2007,
<http://www.parliament.gov.za/live/commonrepository/Processed/20090115/53947_1.pdf>
Judicial officers (Amendment of conditions of service) Act, 2003, Government of South
Africa, 31-10-2003, <http://www.doj.gov.za/legislation/acts/acts/2003/2003-28.pdf>
Judicial Matters Amendment Act 2005, Government of South Africa, 11-01-2006,
<http://www.doj.gov.za/legislation/acts/acts/2005/2005-22.pdf>
)49( Declaration of Principles on Judicial Independence, Chief Justices of the Australian
States and Territories, 10-04-1997,
<http://www.vanuatu.usp.ac.fj/Courses/LA332_Jurisprudence/Articles/Chief_Justices.htm>

. مصدر سابق،" "املوسوعة اجلنائية العربية:) يمكن اإلطالع عىل مجيع هذه املدونات عىل موقع50(
.2002 ) "مدونة القيم القضائية" لسنة51(
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.)57( ليبيا،)56( العراق،)55( البحرين،)54( اجلزائر،)53( فلسطني،)52(لبنان
هذا وقد صدر العديد من الوثائق الدولية واإلقليمية يف جمال سلوك
 بام يف ذلك وثيقتا الرياض والشارقة يف املنطقة العربية املشار إليهام،)58(القضاة
.2005/1/25  الصادرة عن وزارة العدل اللبنانية بتاريخ،") "القواعد األساسية ألخالقيات القضاء52(
،2006/5/10 ) "مدونة السلوك القضائية" الصادرة عن جملس القضاء األعىل الفلسطيني بتاريخ53(
 العدد،2006/10/19 ، الوقائع الفلسطينية.2006 ) لسنة3( بموجب قرار جملس القضاء األعىل رقم
 "قواعد سلوك القايض: انظر، عن املرحلة السابقة عىل صدور مدونة السلوك القضائي.75  ص،67
.2006  حزيران،" املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة،"واملحامي بني الواقع والقانون
 مؤمتر العدالة،" "آداب مهنة املحاماة ودورها يف جتسيد العدالة، حممود محاد: انظر،بخصوص مهنة املحاماة
 املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة،الفلسطيني األول – القضاء النزيه واملحاماة الفاعلة أداة جتسيد العدالة
.297  ص،2005  آذار،"والقضاء "مساواة
 الصادرة عن املجلس األعىل للقضاء اجلزائري بتاريخ،") "مدونة أخالقيات مهنة القضاة يف اجلزائر54(
.2006/12/23
 الصادرة عن املجلس األعىل للقضاء البحريني لسنة،") "مدونة السلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة55(
.2007
.2007  الصادرة عن جملس القضاء األعىل العراقي لسنة،") "مبادئ السلوك القضائي56(
 الصادرة عن املجلس األعىل للهيئات القضائية،") "مدونة أخالقيات وسلوك أعضاء اهليئات القضائية57(
.2008 ) لسنة3(  بموجب القرار رقم،2008/8/:13 الليبي بتاريخ

)58( IBA Minimum Standards of Judicial Independence, 1982, International Bar
Association,
1982,
<http://www.intbar.org/images/downloads/Minimum%20Standards%20of%20Judicial%20Independence%
201982.pdf> Code of Judicial ethics, International criminal court, 02-01-2005,
<http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A62EBC0F-D534-438F-A128D3AC4CFDD644/140141/ICCBD020105_En.pdf< The Universal Charter of the Judge
(1999),
International
Association
of
Judges,
17-11-2007,
>http://www.hjpc.ba/dc/pdf/THE%20UNIVERSAL%20CHARTER%20OF%20THE%20J
UDGE.pdf<
International Principles on the Independence and Accountability of Judges Lawyers and
Prosecutors,
International
commission
of
Jurists,
2004,
<http://www.icj.org/IMG/pdf/Guide.pdf>
The Burgh House Principles On The Independence Of The International Judiciary, 2004,
International
Law
Association,
2004,
<http://www.ucl.ac.uk/laws/cict/docs/burgh_final_21204.pdf>
European charter on the statute for judges, Council of Europe, 07-1998,
<http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/legal_professionals/judges/
instruments_and_documents/charte%20eng.pdf>
The Latimer House Guidelines for the Commonwealth on good practice governing relations
between
the
Executive,
Commonwealth
secretary
general,
19-06-1998,
<http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/steering_committees/cdcj/cj_s_just/Latimer%20House%20Guidelines%20E.pdf>
Judges’ Charter in Europe, 1997, European Association of Judges, 04-11-1997,
<http://www.legislationline.org/documents/id/8556>
Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the LAWASIA
Region, Law Association for Asia and the Pacific (LAWASIA) Human Rights Standing
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أعاله.
بناء عىل ما سبق ،فإن مصادر القواعد السلوكية للقضاة ختتلف بحسب كل
دولة( .)59ففي بعض الدول جاءت عىل شكل توصيات مكتوبة ولكنها ليست
قوانني باملعنى الدقيق( ،)60يف حني جاءت يف دول أخرى عىل شكل قوانني
مكتوبة(.)61
وقد اتبعت الدول عدة طرق يف إعداد قواعد السلوك ،فأناطت ذلك سواء:
 باملرشع ،وهي حالة شبه نادرة ،مثل زامبيا.
 باملجالس القضائية ،كام يف كندا ،فلسطني ،ليبيا ،العراق ،البحرين،
اجلزائر وفرنسا.
 بوزارة العدل ،كام يف لبنان واسرتاليا.
 بجمعيات القضاة ،كام يف استونيا ،كرواتيا ،إيطاليا ،سلوفانيا ،تنزانيا.
 باالشرتاك ما بني مجعيات القضاة وجمالس القضاء ،ومثاهلا بولندا
وهولندا.
>Committee, 19-08-1995, <http://www.asianlii.org/asia/other/CCJAPRes/1995/1.html
Recommend At Ion No. R (94) 12 of The Committee of Ministers to Member States on
Independence, Efficiency and Role of Judges, Council of Europe, 13-10-1994,
<http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/administrative_law_and_justice/texts_&_documents/
>Conv_Rec_Res/Recommendation(94)12.asp
U.N. Basic principles on the independence of the Judiciary, United Nations, 29-11-1985,
<http://www.abanet.org/rol/docs/judicial_reform_un_principles_independence_judiciary_e
>nglish.pdf
Model Magistrates Code of Conduct, International Commission of Jurists, Kenya section,
><http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACW004.pdf
)59( Union Internationale des Magistrats, Réunion annuelle à Valle de Bravo Mexique,
1ère Commission d’étude 31 octobre-04 novembre 2004, Rapport général, « Principes de la
déontologie judiciaire et sa mise en œuvre ». Précité.

لالطالع عىل عدد من مدونات السلوك العربية واألجنبية ،وجهات أخرى ،راجع موقع "املوسوعة اجلنائية
العربية – قواعد السلوك القضائي ،عىل الرابط التايل:
><http://www.arablegalportal.org/criminal-laws/ListOfJudicialConduct.htm

(  )60وهذا األمر متبع يف العديد من الدول كام هو احلال يف كندا ،كرواتيا ،بولندا ،ايرلندا ،فرنسا ،تشييل
والدومنيكان.
( )61وهذا متبع يف استونيا ،ايطاليا ،الربتغال ،سويرسا ،النمسا ،تشيك ،أملانيا ،هنغاريا ،الدنامرك ،اليابان،
إسبانيا ،نيجرييا ،الواليات املتحدة األمريكية ،السويد ،جنوب إفريقيا ،الصني ،اسرتاليا ،كينيا ،بنغالدش،
ماليزيا وناميبيا.
[ العدد السادس والستون  -رجب 1437هـ إبريل ]2016
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 باملحكمة العليا ،كام يف إسبانيا ،تشييل ،الدومينيك ،الفلبني ،اهلند
والصني.
 بجهات مهنية أخرى أو جلان خاصة ،كام يف الواليات املتحدة
األمريكية وماليزيا.

املطلب الثالث
ضوابط وضع قواعد سلوكية للقضاة

تعد القواعد السلوكية ذات طبيعة تنظيمية ختص القضاة ومرفق القضاء،
وهي نتاج تفكري وخربة مهنية لكل قاض( ،)62يساعد من خالهلا يف حتسني صورة
القضاء ،مما يكرس ثقة الناس به .لذلك فهي ختص أساسا القضاة ،وبالتايل جيب
أن تناط عملية إعداد هذه القواعد هبم دون غريهم ،سواء من خالل جمالس
قضائية أو مجعيات قضاة ،أو من قبل جلان خاصة مشكلة من قضاة ،وال جيوز بأي
حال من األحوال أن يتم وضعها من قبل جهة أخرى خصوصا سياسية؛ ألن يف
ذلك اعتداء عىل استقالل السلطة القضائية .واحلكمة من هذا احلظر ،هو أن
لقواعد السلوك بعدين :أحدمها قضائي هيدف إىل تأكيد وتقوية استقالل السلطة
القضائية ،وآخر سيايس يسعى عىل العكس إىل إضعاف االستقالل القضائي عن
طريق التدخل يف عمله بطرق غري مرشوعة( .)63وقد جاءت اإلشارة إىل هذه
املسألة يف وثيقة الشارقة ،ولكن بتعبري يسومه الغموض إىل حد ما ،حيث ورد يف
مقدمتها " :أوال :إن القواعد التي احتوهتا (أي الوثيقة) هي من عمل قضاة له
مدلول مزدوج يعكس وعيا ملفهوم استقالل القضاء من جهة ومن جهة ثانية
(62) Harold Epineuse, La déontologie internationale des juges, De la vieille Amérique à la
nouvelle Europe, Vienne, avril 2000 :
>)<www.javascript:ouvrir_popup(«articleImprim.php3?id_article=108 »,790,500

يقول الكاتب بأن القواعد السلوكية تعتمد تقليديا عىل الضمري وعىل املسؤولية املهنية لألشخاص ،والعمل
عىل جتسيد قيم وأفعال حسنة وال يتجسد بالرضورة يف إعداد قضائي ،ألهنا تقوم عىل قواعد وصفية
وموضوعية يتوجب عىل القضاة احرتامها حتت طائلة العقاب.
? (63) Yves-Marie Morisette, Comment concilier déontologie et indépendance judiciaires
(2003) R. D. 48 Mc. Gill 297.
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إدراكا ملسؤولية القضاة الكربى".
أما بخصوص آلية إعداد القواعد السلوكية ،فيمكن االستعانة يف ذلك
بتجارب الدول األخرى ،واألخذ بنامذج أعدهتا دول أو مؤسسات أو جهات
دولية أو إقليمية لتنظيم السلوك القضائي ،مثل مبادئ بنغالور بشأن مبادئ
السلوك القضائي لسنة  ،2002ووثيقة القضاة املوقعة يف تايوان عام ،1999
ووثيقة الرياض حول أخالقيات وسلوك القايض العريب لسنة  ،2007ووثيقة
الشارقة حول أخالقيات وسلوك القايض لسنة  ،2007وجمموعة االلتزامات
السلوكية للقضاة الفرنسية لسنة  ،2010ولكن مع عدم إغفال خصوصية كل بلد
وواقعه القانوين والقضائي.
أما بالنسبة لشكل ومضمون هذه القواعد ،فيجب أن يرتك أمر حتديدمها
للقضاة أنفسهم يف كل بلد بام يتناسب مع نظامه القضائي وخربته وتقاليده.
ويفضل أن تأيت القواعد السلوكية عىل شكل نصوص مكتوبة ،يتم حتديد
مضموهنا بدقة من حيث بيان السلوكيات املحظورة ببعدهيا الوظيفي والشخيص
وحتديد آلية تطبيقها بوضوح( .)64غري أن حتديد مضمون هذه القواعد ،ال يعني
بالرضورة أن يتم النص عىل كل سلوك أو موقف حمدد للقايض عىل حدة ،بل
ينبغي وضع قواعد نموذجية (مبادئ أو قواعد) يكون من شأهنا االنطباق عىل
خمتلف املواقف السلوكية القابلة للمحاسبة .فقواعد السلوك بطبيعتها فضفاضة
ومتغرية ،وجيب أن تأخذ النصوص هذه اخلاصية بعني االعتبار وإال أفرغت من
مضموهنا وغايتها .وال يشء يمنع بعد ذلك ،من وضع تطبيقات عملية لكل مبدأ
أو قاعدة ،مع احلذر بأن يغلب عىل هذه التطبيقات الطابع العميل ،وال تقترص عىل
ترديد مثاليات نظرية يمكن التوسع يف تفسريها ،وخيتلف يف تطبيقها؛ ألن ذلك
(64) M. Anthony Kennedy, La déontologie judiciaire et la primauté du droit :
><http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0999/ijdf/frkenned.htm#top#top
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قد يؤدي إىل تضييع الغاية من إعدادها ،واملتمثل يف تعزيز ثقة الناس بالقضاء.

املبحث الثاين
مضمون القواعد السلوكية للقضاة

عىل الرغم من اختالف الدول والوثائق يف تعداد مبادئ سلوك القضاة ،إال
أهنا تبقى متقاربة إىل حد كبري ،ليس فقط يف مضمون املبادئ أو القواعد التي
حتتوهيا ،إنام أيضا يف الغاية من وضعها ،واجلزاء املرتتب عىل خمالفتها .وعليه
سنقوم بدراسة هذه النقاط يف ثالثة مطالب متتالية.

املطلب األول
أهم املبادئ السلوكية للقضاة

تتمثل قواعد سلوك القضاة يف جمموعة من املبادئ متقاربة الداللة واملعنى،
يلتزم القايض باحرتامها يف مجيع مناحي حياته ،اخلاصة واملهنية عىل ٍ
حد سواء .إال
أن الدول واملواثيق الدولية واإلقليمية ،قد اختلفت يف تعداد هذه املبادئ،
فبعضها اكتفى بالنص عىل االستقالل واحلياد والنزاهة ،وأضافت أخرى غريها،
كاالستقامة واجلدارة واملساواة.
وقد أمجل بنغالور قواعد سلوك القضاة يف ستة مبادئ هي :االستقالل،
احلياد ،النزاهة ،اللياقة ،املساواة ،الكفاءة والعناية .أما وثيقة الرياض ،فقد
جسدت قواعد السلوك يف ستة مبادئ وهي :االستقالل ،النزاهة ،االستقامة،
اللياقة ،املساواة ،الكفاءة والعناية .يف حني تضمنت وثيقة الشارقة ثامنية مبادئ،
وهي عىل التوايل :االستقالل ،التجرد ،النزاهة ،موجب التحفظ ،الشجاعة
األدبية ،التواضع ،الصدق والرشف ،واألهلية والنشاط .وقد أوردت مجيع هذه
الوثائق ،املبدأ أو القاعدة السلوكية ،ثم وضعت تطبيقات لكل منها(.)65
( )65وجتدر املالحظة بأن املحكمة اجلنائية الدولية قد حددت قواعد سلوك قضاهتا يف املواد ( )10 –3من
قانون اآلداب القضائي باألمور التالية :استقالل القايض ،احلياد ،االستقامة ،الرسية ،العناية ،سلوك القايض
أثناء سري اإلجراءات ،حرية التعبري واالجتامع ،ونشاطات خارج القضاء.
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أما جمموعة االلتزامات السلوكية للقضاة الفرنسية لعام  ،2010فقد
اشتملت عىل ستة مبادئ ،ووضعت تطبيقات لكل منها عىل املستويات املؤسيس
واملهني والشخيص ،وجاءت هذه املبادئ عىل التوايل :االستقالل ،احلياد،
اجلدارة ،املساواة ،اعتبار مصلحة الغري ،الرسية والتحفظ.
يف حني أن مدونة السلوك القضائي الفلسطينية لسنة  ،2006مل تتخذ شكل
مبادئ أو قواعد سلوك للقضاة ،إنام تضمنت  45مادة مقسمة إىل أربعة فصول
عىل التوايل :االستقالل القضائي ،ضامنات التقايض ،السلوك القضائي ،وأخريا
الكفاءة واملقدرة .وقد اشتمل كل فصل منها عىل جمموعة من السلوكيات التي
يتوجب عىل القايض مراعاهتا وااللتزام هبا.
ونظرا لعدم إمكانية تناول مجيع املبادئ السلوكية الوارد تعدادها يف مدونات
السلوك ،فإننا سنقرص دراستنا عىل أهم هذه املبادئ ،من خالل بيان املقصود بكل
مبدأ ،وعرض أهم تطبيقاته ،بام حيقق الفائدة املرجوة من هذه الدراسة ،وذلك
عىل النحو اآليت:
أوالا :االستقالل:
أخذت الدول مجيعها والوثائق الدولية واإلقليمية بمبدأ االستقالل كمبدأ
أول من مبادئ السلوك ،نظرا الرتباطه الوثيق بمبدأ الرشعية وضامن حماكمة
عادلة للمتقاضني( .)66فقد جاء عىل سبيل املثال يف وثيقة الرياض أن":استقالل
( )66وقد تم النص رصاحة عىل ذلك يف غالبية مدونات السلوك .فقد جاء يف جمموعة االلتزامات السلوكية
الفرنسية لعام  2010عىل أن:

« A1. L’indépendance de l’autorité judiciaire est un droit constitutionnel, reconnu aux
cityens comme aux justiciables, qui garantit l’égalité de tous devant la loi par l’accès à une
magistrature impartiale.
Elle est la condition première d’un procès équitable.
Elle est assuré sur le plan institutionnel et mise en oeuvre aux plans fonctionnel et
personnel ».

وجاء تأكيد ذلك أيضا يف القواعد األساسية ألخالقيات القضاء يف لبنان لعام  2005يف البند  1من القاعدة
األوىل :االستقالل.
[ العدد السادس والستون  -رجب 1437هـ إبريل ]2016
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القضاة من األولويات الالزمة ملبدأ املرشوعية والضامنة األساسية للمحاكمة
العادلة ،هلذا السبب القايض هو املثال البارز لصيانة استقالل العدالة وإظهارها.
مبدأ استقالل القضاء مل يرشع للقضاة ،إنام رشع من أجل حسن سري العدالة"(.)67
ويتضمن االستقالل كقاعدة سلوكية أمرين :استقالل القضاء كمؤسسة،
واستقالل القايض كفرد .وقد عربت وثيقة الشارقة رصاحة عن هاتني الوجهتني
لالستقالل ،بنصها عىل أن" :استقالل القضاء ،واستقالل القايض ،مها مفهومان
متكامالن والزمان لصيانة مبدأ الرشعية ،وإلشاعة العدالة عن طريق حتقيق أمنية
املتقاضني يف تأمني الظرف املؤايت للدعوى العادلة .وال جمال لتحقيق هذا
االستقالل إال يف ظل قوانني تعزز السلطة القضائية وتضمن متايزها عن السلطتني
الترشيعية والتنفيذية يف إطار التوازن والتعاون بني السلطات ،ويف ظل ثقافة
قضا ئية تعكس يقني القايض الذاهب إىل أن املصدر األسايس الستقالله هو
شعوره الذايت بجسامة مهامته ،وتصميمه عىل االنعتاق من كل العوامل الضاغطة
الرامية إىل التأثري عىل قناعاته بمعزل عن املعطيات الواقعية والقانونية التي حيملها
امللف"(.)68
فاستقالل القضاء كمؤسسة أو سلطة ،يعد تطبيقا ملبدأ الفصل بني
السلطات ،وتضمنته نصوص دستورية ومواثيق حقوق اإلنسان .ويقصد به،
استقالل السلطة القضائية عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية .وقد أكدت
مدونات السلوك عىل واجب القايض يف الدفاع عن استقالله جتاه السلطتني
الترشيعية والتنفيذية ،وعدم اخلضوع ألي تأثري من طرفيهام ،إضافة إىل منعه من
( ) 67وثيقة الرياض ،املبدأ األول :االستقالل.
( )68وثيقة الشارقة ،القاعدة األوىل :االستقالل ،البند  ،Iالفقرة  .1وقد نصت غالبية قوانني ومدونات
السلوك عىل هذا االستقالل من الوجهتني معا ،فقد جاء عىل سبيل املثال يف مبادئ بنغالور" :يامرس القايض
الوظيفة القضائية بشكل مستقل استنادا إىل تقديره املهني للوقائع بام يتطابق مع روح القانون ،بدون تأثري
خارجي ،التامسات ،ضغوطات ،هتديدات ،أو تدخالت مبارشة أو غري مبارشة من قبل أي طرف وألي
سبب كان".
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إقامة عالقات غري مالئمة معهام بام قد يؤثر عىل استقالله .والغاية من ذلك ،هي
منع التدخل يف العمل القضائي من أية جهة كانت ،من السلطتني الترشيعية
والتنفيذية ،وكذلك من مجيع القوى اخلارجية ،مما يعزز ثقة الناس بالقضاء.
أما استقالل القايض كفرد ،فإنه يمثل جوهر القواعد السلوكية ،ويعني عدم
خضوع القايض أثناء ممارسة وظيفته وإصدار حكمه إال لصوت القانون ووقائع
الدعوى وأدلة األطراف ،وبعيدا عن أية تأثريات خارجية مبارشة أو غري مبارشة،
أو حتريض أو ضغط أو هتديد ،سواء من قبل رجال السلطة ،أو أصحاب النفوذ،
وأصحاب املصالح ،وأطراف النزاع ووكالئهم ،واجلمهور ،ووسائل اإلعالم.
كام فرضت مدونات السلوك عىل القايض أن يكون حرا ومستقال يف إصدار
حكمه حتى عن زمالئه القضاة ،فال جيوز له أن يلتمس أحدا من زمالئه يف
قضائه ،أو أن يقبل التامسا من أحدهم ،أو أن يقبل التوسط يف قضائه ،أو يقبل
التوسط يف قضية منظورة أمام غريه من القضاة.
وأضافت جمموعة االلتزامات السلوكية للقضاة الفرنسية عددا من املسائل
التي من شأهنا رفع مستوى استقالل القايض( ،)69والتي تتقاطع يف بعضها مع ما
جاء يف مدونات السلوك األخرى ،وهذه املسائل هي :أن التغيري اجلغرايف يف
ممارسة املهنة القضائية من شأنه املحافظة عىل استقالل القايض من إقامة عالقات
قوية مع الشخصيات املحلية ،خصوصا مع مساعدي القضاء ،واملؤسسات
واجلمعيات ورجال األعامل واإلعالم .وأنه ال يمكن مالحقة القايض أو إيقاع
عقوبات تأديبية بحقه ،بسبب القرارات القضائية التي يتخذها .وأنه جيب عىل
القايض عند النظر يف القضية املعروضة عليه ،التحوط إىل عدم تأثري معتقداته
الشخصية ،سواء كانت ثقافية ،اجتامعية ،سياسية ،فلسفية ،أو حتى دينية عىل
فهمه لوقائع الدعوى التي ينظرها .وأن ال يكون القصد أو اهلدف من انتداب
( )69املجموعة الفرنسية ،البنود

. a. 6-2
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قاض أو استبداله ،هو التأثري يف احلكم من خالل توجيهه باجتاه معني .وأخريا ،أن
حيافظ كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة عىل استقالهلم جتاه بعضهم البعض،
خصوصا خالل مراحل التحقيق واملحاكمة ،والتزام كل منهم باملهام املنوطة به.
وزيادة يف التأكيد عىل استقالل القايض ،فقد حظرت مدونة السلوك
الفلسطينية عىل القايض ،االنتامء إىل األحزاب واجلمعيات السياسية ،وتويل أية
وظيفة أو مهنة أخرى ،وممارسة األعامل التجارية أو أن يكون عضوا يف جمالس
إحدى الرشكات أو املؤسسات أو سلطة أخرى ،ما دام قاضيا( .)70وقد خالفت
هذا االجتاه جمموعة االلتزامات السلوكية للقضاة الفرنسية ،حيث أجازت
للقايض ممارسة حقوقه كباقي املواطنني ،بام يف ذلك حريته يف االنتامء إىل األحزاب
السياسية ،والنقابات املهنية واجلمعيات ،وممارسة شعائره الدينية( .)71ولكنها ضامنا
للمحافظة عىل استقالل القايض ،فرضت عليه التزام احلرص يف سلوكه أمام
اجلمهور بام قد يثري شكوكا حول استقالله ،واالمتناع يف دائرة املحكمة التي
يامرس فيها وظيفته عن الرتويج أو التحيز ألية أفكار سياسية أو فلسفية أو دينية،
أو أن خيضع نفسه ألية التزامات من شأهنا التأثري عىل حريته يف التفكري
واحلركة(.)72
ثاني اا :احلياد:
أخذت معظم مدونات السلوك باحلياد كقاعدة سلوكية ،إما كمبدأ مستقل أو
ضمن قواعد السلوك األخرى .ففي مبادئ بنغالور واملجموعة الفرنسية جاء
كمبدأ مستقل (املبدأ الثاين) ،أما وثيقة الشارقة ،فقد قرنت احلياد بالتجرد
(القاعدة الثانية :التجرد واحلياد) ،يف حني أن مدونة السلوك الفلسطينية مل تنص
عىل احلياد رصاحة ،إنام عاجلته بصورة ضمنية يف عدد من املواد .يف املقابل ،مل
(  )70املدونة الفلسطينية :املواد .7-5
(  )71املجموعة الفرنسية :البند .a. 22
( )72املجموعة الفرنسية :البندين .a. 22-23
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تأخذ مدونة الرياض باحلياد كقاعدة سلوكية رصحية ،إنام تضمنت بعض
التطبيقات التي تدلل عىل احلياد ،وذلك حتت مبدأ النزاهة (املبدأ الثاين).
لبيان املقصود باحلياد كقاعدة سلوكية ،فإنه يمكن االستناد إىل األوصاف
التي عربت هبا وثيقة الشارقة عن كل من "التجرد واحلياد" ،حيث جاء فيها أن:
" التجرد حالة ذهنية تعكس الصفاء النفيس لدى القايض وتنم عن استعداده
ملامرسة وظائفه جمتنبا األفكار املسبقة ،ومستعدا للتحليل املجدي قبل اختاذ القرار،
ومرتفعا عن كل منفعة ،ورافضا أي مفاضلة بني املتقاضني وسائر من حيتكم هبم
بحكم عمله.
من هذا املنطلق ،عىل القايض أن يترصف ترصف األب الصالح ،واحلكم
املتنزه يف كل قضية يعاجلها .وعليه أن يميل عن أي هوى خاص ،وعن توقع أي
مكسب فردي ()...
واحلياد هو وجه من وجوه التجرد .وهو أن تؤايس "بني الناس يف وجهك
وجملسك وعدلك حتى ال يطمع رشيف يف حيفك وال ييأس ضعيف من
عدلك"  .وما من حق القايض أن يامرس أي نوع من أنواع االنتقائية يف ما يتخذه
من قرارات .ما من حقه أن خيتار عىل هواه ،أو عىل هوى سواه من املقربني أو
النافذين أو الساعني أو املنتفعني ،الطرف الذي يراه حمظيا فيام هو بالواقع
خارس"(.)73
وتأيت أمهية احلياد من كونه ضامنة أساسية للمتقاضني ،وبتلك املثابة فهو حق
من حقوق اإلنسان .واحلياد يعد التزاما مطلقا ال جيوز املساس به ،باعتباره جتسيدا
فعليا ملبدأ املساواة أمام القانون( ،)74وقد بينت وثيقة الشارقة العالقة الوطيدة بني
املساواة وقاعدة التجرد واحلياد ،حيث ورد فيها أنه" :إذا كان احلياد وجها من
(  )73وثيقة الشارقة ،القاعدة الثانية :التجرد واحلياد.
(  )74املجموعة الفرنسية.B. 1 ،
[ العدد السادس والستون  -رجب 1437هـ إبريل ]2016
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وجوه التجرد ،فاملساواة هي وجه من وجوه احلياد"(.)75
كام أن للحياد عالقة وثيقة أيضا بمبدأ االستقالل؛ فاحلياد إما أن يأيت كرشط
لتطبيق مبدأ االستقالل ،أو كنتيجة هلذا األخري(.)76
واحلياد يشتمل عىل أمرين :حياد املحكمة ،وحياد القايض عىل السواء .بالتايل
فإنه يفرض عىل القايض عىل املستويات املؤسيس والوظيفي والشخيص(.)77
ويتجسد احلياد من الناحية الفعلية يف العالقة التي تربط القايض بموضوع
وأطراف النزاع( ،)78من حيث االلتزام باملوضوعية عند نظر النزاع ،واملساواة بني
اخلصوم ،وعدم التوصل إىل نتيجة احلكم إال بعد االستامع إىل بينات األطراف،
واحرتام مبدأ املواجهة وحقوق الدفاع ،وعلنية جلسات املحاكمة.
ويلزم القايض باحرتام هذا املبدأ ليس فقط عند إصدار احلكم ،وإنام أيضا يف
مجيع املراحل السابقة عىل إصداره .فيمنع القايض مثال من التوصل إىل نتيجة
احلكم دون االستامع إىل بينات األطراف ،وذلك احرتاما ملبدأ املواجهة واملساواة
بني أطراف النزاع ،واالمتناع عن حماباة أحدهم عىل حساب الطرف اآلخر ،أو أن
يتعسف ضد أحدمها أو كليهام .كام حيرص يف سلوكه داخل املحكمة وخارجها،
عىل احلفاظ عىل ثقة اجلمهور بالقضاء ،فعليه التنحي عن احلكم يف قضية يكون له
فيها مصلحة مالية هو أو أحد أفراد عائلته ،أو كان عنده علم شخيص بوقائع
الدعوى حمل النزاع ،أو سبق له النظر يف القضية بصفته حماميا أو شاهدا أو خبريا.
وضامنا لتأكيد حياد القايض ،فقد توسعت املجموعة الفرنسية) (79يف الضوابط
التي جيب عىل القايض االلتزام هبا أكثر من غريها من مدونات السلوك األخرى،
(  )75وثيقة الشارقة ،القاعدة الثانية :التجرد واحلياد .1 ،املساواة.
(  )77املجموعة الفرنسية .B. 4-b. 25

(  )79املجموعة الفرنسية ،البنود
298
28

[جملة الرشيعة والقانون]

(76) Pierre Noreau et Chantal Robert, précité, p. 475.
(78) Pierre Noreau et Chantal Robert, Ibid.
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وأهم هذه الضوابط هي :أن احلياد يعد رشطا ليس فقط لصحة األحكام
القضائية ،إنام أيضا لصحة اإلجراءات التي قادت إىل إصدار احلكم .وأنه جيب
عند تسمية القضاة وانتداهبم أن يكون ذلك مبنيا عىل قواعد موضوعية وشفافة؛
تقوم عىل االختصاص املهني وليس أية اعتبارات أخرى .وأنه جيب تطبيق قواعد
عدم صالحية القضاة بشكل صارم ،خصوصا رد القضاة وتنحيهم إذا حتققت
رشوطها أو ثارت شكوك قوية حوهلا .وأن احلياد يفرتض توفري املوارد املالية
والبرشية الكافية للمحاكم والقضاة ،بحيث تستطيع تأدية وظيفتها بشكل مستقل
متاما عن األشخاص العموميني واخلاصني ،حتى يف أحلك الظروف.
وتضيف ذات املجموعة( )80أن احلياد يف ممارسة الوظيفة ال يتضمن فقط
االنتفاء الظاهر لآلراء املسبقة ،إنام بشكل أكرب باالنتفاء احلقيقي ألية مصلحة
بالقضية ،وهذا يقتيض التزام القايض باملوضوعية يف أحكامه ،واالستناد إىل مجيع
الوقائع التي نوقشت مواجهة أمامه ،وباستقالل تام عن أية أفكار أو آراء مسبقة
لديه .وأن حيرتم القايض مبدأ املواجهة وأن يفرض عىل اآلخرين احرتامه .وأن
يمتنع القايض عن إظهار عقيدته بشأن القضية التي ينظرها ،إىل حني صدور
احلكم.
كام جاء يف ذات املجموعة أيضا( ،)81وجوب التزام القضاة وأعضاء النيابة
العامة يف تعاملهم مع بعضهم البعض خالل جلسات املحاكمة ،بعدم إظهار أي
تقارب كبري أو تآمر بينهم بشأن القضية التي تنظرها املحكمة ،وأن يلتزم هؤالء
باملوضوعية ومعاملة مجيع املعنيني بالقضية عىل قدم املساواة .وأن يتم جتنب
إصدار األ حكام اجلنائية التي تنظرها هيئة مشكلة من عدة قضاة يف نفس اجللسة
التي ختتتم فيها املرافعات ،ألن ذلك يثري شكوكا حول أمهية مناقشات املحاكمة
(  )80املجموعة الفرنسية ،البنود .B12-b.15
(  )81املجموعة الفرنسية ،البندان.b.16-b.18 :
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واملداولة .فالنقاش احلر بني أعضاء اهليئة يعد الضامنة احلقيقية والوحيدة للمداولة
ومتحيص ووزن األدلة التي قدمتها األطراف.
أما من حيث ممارسة القايض حلياته اخلاصة( ،)82فعليه التزام جانب احليطة
واحلذر يف سلوكه وتعبرياته؛ مما قد يثري شكوكا حول حياده ،واالمتناع عن
إخضاع نفسه ألية التزامات (سياسية ،فلسفية ،دينية ،اجتامعية ،نقابية ،جتارية)
من شأهنا التأثري عىل تطبيقه للقانون أو إعاقة حريته يف التفكري والتحليل ،وكذلك
امتناعه عن قبول اهلدايا ،وإعطاء آراء قانونية لغري أقاربه.
أما وثيقة الشارقة ،فلم خترج عن إطار القواعد السابقة ،إال أهنا ذكرت أنه
جيب عىل القايض املحافظة عىل حياده بام يعزز ثقة الناس به ،مبينة أن" :ال عدالة
حيث ال جترد ،وال عدالة حيث نشدان املنفعة الشخصية ،وال عدالة حيث ينطلق
القايض من األفكار املسبقة قبل حتليل الوقائع ومتحيص القانون ،وال عدالة حيث
ليس بمستطاع كل مستحق هلا أن يظفر هبا"(.)83
وقد سارت مدونة السلوك القضائي الفلسطينية عىل هدي ما سبق ،فقد
منعت القايض من االستناد يف حكمه إىل معلوماته الشخصية( ،)84أو إبداء رأي
مسبق يف النزاع أو التعليق عىل الدعاوى أو إفشاء أرسار املدأوالت( ، ،)85بل
وأوجبت عليه التنحي عن نظر النزاع إذا توافرت فيه أحد أسباب عدم الصالحية
واإلعالن عن أسباب الرد إذا ساوره ظن التحيز يف قضية معينة(.)86
ثالث اا :النزاهة:
أخذ معظم مدونات السلوك بالنزاهة كمبدأ ثالث من مبادئ السلوك ،يأيت
(  )82املجموعة الفرنسية ،البنود.B21-b.25 :
( )83وثيقة الشارقة ،القاعدة الثانية :التجرد واحلياد .2 ،احلقائق التي تعزز الثقة بالقايض.
( )84املدونة الفلسطينية ،املادة .10
(  )85املدونة الفلسطينية ،املادتان 16 :و .31
(  )86املدونة الفلسطينية ،املواد .21-19
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بعد مبدأي االستقالل واحلياد .ويشري هذا املبدأ إىل نزاهة القضاء كمؤسسة
ونزاهة القايض كفرد .فبينام تشري األوىل إىل جعل القضاء نزهيا لكسب ثقة الناس
بالقضاء ،فإن الثانية تشري إىل جمموعة من الصفات والسلوكيات التي جيب عىل
القايض التحيل وااللتزام هبا ،من ضمنها ،العفة والكرامة والرشف واالستقامة
والصدق واألمانة واللطافة ونظافة اليد واحرتام القانون ،ويناقضها الفساد
واالعوجاج والزيف والنفاق وإساءة استعامل الوظيفة لتحقيق مآرب ذاتية أو
خاصة .والنزاهة تقتيض أن يكون القايض نزهيا ليس فقط يف ممارسة وظيفته ،إنام
أيضا خارجها ،وحتى يف حياته اخلاصة .إذ جيب عليه العمل عىل إظهار هذه
النزاهة وأن يستشفها اآلخرون .فعليه مثال أن يراعي يف ممارسة وظيفته ويف
عالقته مع نظرائه يف املحكمة الذين خيالطهم باستمرار ،ويف عالقاته اخلاصة
والعائلية واالجتامعية ،االبتعاد عن أي سلوك من شأنه أن يثري شكوكا حول
نزاهته .وهذا يتطلب من القايض وضع بعض القيود الذاتية عىل سلوكه ،بحيث
يستعيص عىل أي شخص عادي القدح يف نزاهته ،وأن يساعد هذا السلوك يف
كسب ثقة اجلمهور يف نزاهة القايض وكفاءة اجلهاز القضائي .فال تكفي مثال
نزاهة القايض يف إصدار احلكم ،وإنام األهم هو أن يرى الناس من خالل هذا
احلكم أن العدالة قد تم إحقاقها.
وقد أوردت مدونات السلوك جمموعة السلوكيات التي ينبغي عىل القايض
جتنبها يف حياته الوظيفية واخلاصة ،نظرا إلمكانية تأثريها عىل نزاهة القايض،
وأمهها :منع القايض من استغالل منصبه القضائي بشكل مبارش أو غري مبارش أو
حتى الكشف عن صفته الوظيفية لتحقيق مصالح أو أرباح أو منافع شخصية أو
عائلية له أو ملعارفه ،من أي طبيعة كانت .واالمتناع عن قبول أو التامس اهلدايا
واملكافآت واألعطيات والقروض هو وأفراد عائلته التي يعيلها بسبب أمر متعلق
بوظيفته ،سواء من األطراف أو وكالئهم أو غريهم .وجيب عليه أيضا احلد من
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املشاركة يف املناسبات والنشاطات اخلاصة التي قد جتلب الشبهة أو تشكك يف
نزاهة القايض ،وأخذ احليطة واحلذر عند دعوته إىل املآدب أو احلفالت اخلاصة
دون أن يكون هو املعني هبا شخصيا ،خصوصا من قبل السياسيني ورجال
األعامل والساعني إىل النفوذ .واالبتعاد عن املحاباة والتعصب والتحيز لصالح أو
ضد شخص أو فئة أو جهة ما ،وجتنب الظهور بمظهر غري الئق من شأنه
التشكيك يف نزاهته .وأخريا االمتناع عن احلكم يف قضية يكون له فيها مصلحة
شخصية أو عائلية أو ألحد أقاربه أو معارفه املقربني ،أو يف قضية كان فيها ممثال
أو وكيال أو مستشارا ألحد اخلصوم.
وقد توسعت جمموعة االلتزامات السلوكية للقضاة الفرنسية بشكل كبري يف
تطبيقات موجب النزاهة ،مؤكدة عىل أن التزام القايض بموجب التحفظ
والكتامن ،يساهم يف املحافظة عىل نزاهته( .)87ويمكن إمجال أهم ما جاء فيها :أنه
جيب عىل القايض أن خيصص اجلزء اجلوهري من وقته ألداء وظيفته .وأن حيافظ
عىل األموال العامة املسؤول عن إدارهتا وإنفاقها ،مع وجوب استغالهلا بحكمة
دون إهدار أو تبذير ،واستخدامها حرصا للغايات املخصصة هلا .وكذلك حظر
األعامل خارج املحكمة إال بموجب إذن فردي مسبق ،برشط عدم تأثري ذلك عىل
أداء وظيفته القضائية ،واملحافظة عىل استقالل القايض ،وجتنب خلق أوضاع من
تعارض املصالح .ويستثنى من ذلك ،األعامل العلمية واألدبية والفنية ،حيث
يستطيع القايض ممارستها بحرية .إضافة إىل إلزام القايض بالتنحي عن نظر
القضايا التي يكون له فيها مصالح شخصية هو أو أحد أفراد عائلته أو معارفه،
وذلك دون إلزامه بذكر أسباب هذا التنحي .واحرتام كرامة اإلنسان يف تعامله مع
املتقاضني ومجيع املعنيني بالقضية ،ومع رؤسائه وزمالئه ،مع املحافظة عىل
استقالله .التزام القايض عند نظر النزاع باحلرص عىل احرتام إجراءات التقايض
(  )87املجموعة الفرنسية c. 3 ،وما بعدها.
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من قبل مجيع األطراف ،خصوصا مبدأ املواجهة وحقوق الدفاع ،وإلزام مجيع
األطراف باحرتامها ،واستعامل صالحياته بشكل فعيل يف هذا اإلطار ،وجتنب
إطالة أمد اإلجراءات ألسباب غري مربرة .استناد القايض يف إصدار حكمه إىل
أدلة األطراف ووقائع الدعوى وصوت القانون فقط .التزام القايض بتبليغ
رؤسائه عن أية تأثريات أو ضغوطات من شأهنا التأثري عىل ممارسة وظيفته بنزاهة
واستقالل وحياد .بل أكثر من ذلك ،يلتزم القايض يف إطار ممارسة حياته اخلاصة،
التعامل بلطف وصدق مع اآلخرين ،مع اختاذ جانب احليطة واحلذر واحلكمة يف
اختيار عالقاته وتسيري أعامله ومشاركاته يف الفعاليات العامة.
وألزمت ذات املجموعة( )88رئيس كل حمكمة باحلرص عىل حسن سري العمل
يف حمكمته ،مع رضورة فتح باب احلوار بني القضاة الواقعني حتت مسؤوليته،
وتوزيع القضايا واألعباء الوظيفية بشكل عادل ومتوازن بني القضاة .وأخريا،
التزام كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة باستقالهلم يف ممارسة وظائفهم،
وجتنب خلق انطباع لدى املتقاضني والغري بعدم استقالهلم عن بعضهم البعض يف
مجيع مراحل التحقيق واملحاكمة .وأن حيرص كل منهم عىل عدم إظهار ميل فعيل
أو ظاهري مع أحد األطراف أو وكالئهم أو اخلرباء أو مساعدي القضاء .ويف
هذا الصدد ،أوردت املجموعة الفرنسية( )89أمثلة عملية ملجموعة من املسائل التي
قد تؤثر عىل نزاهة هؤالء منها:
 أن القبول أو الرفض اآليل لطلبات أو دفوع األطراف هو أمر جيب جتنبه.
 إذا كان ثمة جمال لإلحالة ،فال تقبل إال إذا كان هلا ما يربرها.
 أن يتم اتباع إجراءات التحقيق املجدية ،وختويل أشخاص ذوي كفاءة
للقيام هبا ،ممن تكون لدهيم القدرة عىل تفسري ما تم اختاذه من إجراءات،
وذلك حتت رقابة القايض ،وأن يتم إجراؤها خالل مدة معقولة وبنفقات
( )88املجموعة الفرنسية c. 11 ،وما بعدها.
( )89املجموعة الفرنسيةc. 38-41 ،
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مناسبة.
أن يدير القايض جلسات املحاكمة بكل حكمة ودقة وحيدة وجترد.
أن يعامل القايض مجيع األطراف ووكالئهم ومجيع املعنيني بالقضية معاملة
متساوية.
عدم إظهار القايض بأن عقيدة ما قد تكونت لديه ،بل إظهار أن بينات
األطراف ما زالت مهمة وجمدية لبناء حكمه.
أن حيرص القايض عىل متحيص األدلة التي قدمها األطراف وتدقيق
الوقائع وتطبيق القانون إلصدار حكمه وأن يظهر ذلك جليا يف تسبيب
احلكم.
التزام أعضاء النيابة العامة بالبحث عن األدلة املتعلقة باجلرائم بكل رشف
وأمانة ،وأن يتم البحث عن هذه األدلة بموضوعية تامة بشكل فعال
لكشف احلقيقة.
أن قيام القايض بتعيني ذات اخلرباء يف كل مرة ،يمكن أن يثري شكوكا حول
نزاهته واستقالله.

يف املقابل ،يستطيع القايض ممارسة حقوقه الدستورية كباقي املواطنني ،مثل
حريات :التعبري ،العقيدة ،االجتامع ،واالشرتاك يف اجلمعيات والنوادي ،إال أن
الدول تفرض عليه أحيانا يف ممارستها بعض القيود ألسباب تتعارض مع
استقالله ونزاهته .فغالبية الدول متنع القايض من الدخول خصوصا يف جمموعات
جتارية أو أحزاب سياسية ،واالشرتاك يف مظاهرات أو حوارات ذات طابع
سيايس( .)90إال أن قليال من الدول قد أجازت مشاركة القضاة يف األمور
السياسية؛ باعتبارها من األمور املتعلقة باحلياة اخلاصة ،وال يمنع القايض من
ممارستها إال إذا كان هلا تأثري عىل ممارسة وظيفته(.)91
( )90ومن الدول التي نصت عىل ذلك :فلسطني ،رومانيا ،بولندا ،هنغاريا ،لتوانيا ،الربتغال ،بلجيكا ،كندا.
(  )91وتعترب إسبانيا وفرنسا من الدول القليلة التي أجازت مشاركة القضاة يف األمور السياسية.
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كام جيوز للقايض أن يكتب ،يقرأُ ،يعلم ،يشرتك يف نشاطات متعلقة بالقانون
أو التنظيم القضائي وسري مرفق القضاء أو أية أعامل مرتبطة هبا ،إعطاء استشارات
قانونية جلهات حكومية برشط عدم تأثريها عىل نزاهته يف ممارسة وظيفته .يف
املقابل ،متنع غالبية الدول القايض من ممارسة مهنة املحاماة ما دام قاضيا(.)92
رابع اا :املساواة:
مل يتناول العديد من مدونات السلوك قاعدة "املساواة" كمبدأ مستقل ،إنام
جاء التأكيد عليه ضمن مبادئ السلوك األخرى ،خصوصا ضمن مبادئ:
االستقالل واحلياد والنزاهة .وقد سارت يف هذا االجتاه املجموعة الفرنسية،
حيث أوردت مصطلح "املساواة" حتت قواعد االستقالل واحلياد والرشعية،
لكنها بينت حتت مبدأ الرشعية أنه" :جيب ضامن تطبيق القانون ضد حتكم
القايض ،مما يكفل املساواة أمام القانون ،ويلزم القايض بتطبيق القانون يف مجيع
الظروف .وال يمكنه الوقوف عند أفكاره اخلاصة حول العدالة"( .)93أما وثيقة
الشارقة( ،)94فقد تناولت املساواة حتت قاعدة "التجرد واحلياد" ،مبينة أنه" :إذا
كان احلياد وجها من وجوه التجرد ،فاملساواة هي وجه من وجوه احلياد".
يف املقابل ،نصت مبادئ بنغالور عىل املساواة كقاعدة سلوكية مستقلة (املبدأ
اخلامس) ،وهو ذات التوجه الذي أخذت به وثيقة الرياض (املبدأ اخلامس).
لكن عىل الرغم من هذا االختالف ،فإنه يوجد شبه إمجاع يف مدونات
( )92إال أن بعض الدول كأملانيا تسمح للقايض بناء عىل ترصيح خاص ممارسة التحكيم ،أو أن يكون
عضوا يف مؤسسة حتكيم أو ممارسة االستشارات القانونية .كام حتظر فنلندا عىل القايض القيام بالتعليم إذا كان
ذلك بمقابل .وحظرت مدونة السلوك الفلسطينية القايض من ممارسة أية مهنة أخرى ما دام قاضيا حتى
التحكيم إال يف األحوال التي جييزها القانون .وحظر القانون الصيني عىل القايض أن يعمل حماميا بوقت
جزئي ،أو مستشارا قانونيا لرشكات أو ألفراد ،أو أن يعطي استشارات وآراء عن قضية ما زالت منظورة
أمام القضاء.
)93( « d. 3 Le droit d’être garanti contre l’arbitraire du juge, gage de l’égalité devant la loi,
fonde l’obligation du magistrat de privilégier, en toutes circonstances, l’application de la
loi. Il ne peut s’arrêter à l’idée qu’il fait de l’équité ».

( )94وثيقة الشارقة ،البند  ،1القاعدة الثانية.
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السلوك عىل أمهية قاعدة املساواة ،وعىل مضموهنا ،باعتبارها مبدأ دستوريا يف
معظم النظم القانونية ،وتطبيقا لقاعدة املساواة أمام القانون ،واحلق يف الولوج إىل
العدالة .فبموجب هذه القاعدة ،جيب عىل القايض االمتناع عن التمييز بني
األفراد واملتقاضني عىل أساس اللون ،الدين ،اجلنسية ،العرق ،األصل ،اجلنس،
العمر ،اإلعاقة ،املركز االجتامعي واملايل أو أي أمر آخر مماثل.
وقد بينت وثيقة الرياض( )95بأنه جيب عىل القايض احلرص عىل املساواة بني
الناس يف جملسه ووجهه ،وأن يتجنب يف كالمه وسلوكه الظهور بمظهر االنحياز
أو املحاباة نحو أي شخص أو مجاعة أثناء ممارسة وظيفته ،وأن يساوي يف املعاملة
بني مجيع األشخاص ،وأن ال يميز بينهم أثناء تأدية وظيفته ،كأطراف النزاع،
والشهود ،واملحامني ،والعاملني باملحكمة ،وزمالئه القضاة.
وقد بينت وثيقة الشارقة يف مقدمتها أنه جيب عىل القايض "أن يسوي بني
اخلصوم يف مخس حاالت :يف الدخول عليهم ،يف اجللوس بني يديه ،يف اإلقبال
عليهم ،يف االستامع منهم ،يف احلكم عليهم".
أما مدونة السلوك الفلسطينية ،فقد خصصت عدة مواد للتأكيد عىل مبدأ
املساواة .حيث جاء يف املادة ( )18منها أنه جيب عىل القايض عند ممارسة عمله
القضائي" :أن يساوي – يف كالمه وسلوكه – بني األشخاص كافة ،سواء أكانوا
أطرافا يف املنازعة أم غري ذلك (شهودا أو حمامني أو موظفي حمكمة أو زمالء يف
املهنة) وأال يميز بينهم ألسباب تعود إىل الدين أو العرق أو اللون أو ألي سبب
آخر .وعليه أن يطلب من املوظفني التابعني له التقيد بذلك" .كام أوجبت عليه
املادة ( )22أن يقوم بأداء واجباته القضائية من غري مفاضلة وال حتيز وال حتامل
وال تعصب ،بل ينبغي عليه أن يؤدهيا بام يعزز الثقة باستقالل القضاء ونزاهته.
وتطبيقا ملبدأي املساواة واملواجهة ،ألزمت املادة ( )11من املدونة القايض بسامع
(  )95املبدأ اخلامس :املساواة ،البنود .4-1
306
36

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss66/5

????? ??????? ?????? Shandi: ??????? ???????? ??????:

[د .يوسف شندي]

اخلصوم يف نفس اجللسة ،احرتاما ملبدأ املواجهة.
خامس اا :الكفاءة والعناية:
اختلفت مدونات السلوك يف تسمية هذه القاعدة السلوكية .حيث أشارت
إليها مبادئ بنغالور ومدونة الرياض بمبدأ "الكفاءة والعناية" (املبدأ السادس)،
ومدونة الشارقة بقاعدة "األهلية والنشاط" (القاعدة الثامنة) ،ومدونة السلوك
الفلسطينية "الكفاءة واملقدرة" (الفصل الرابع) .أما جمموعة االلتزامات
السلوكية للقضاة الفرنسية ،فلم تضعه يف قاعدة سلوكية مستقلة إنام جاء ذلك
ضمن قواعد السلوك األخرى.
وتعني قاعدة الكفاءة والعناية ،أن يكون لدى القايض الكفاءة واملقدرة عىل
شغل الوظيفة القضائية ،من اإلملام بالقوانني واألنظمة السارية وتعديالهتا
والرشوح املتعلقة هبا ،واالتفاقيات الثنائية واجلامعية التي يكون بلده مرتبطا هبا،
وجمال حقوق اإلنسان ،ومواكبة االجتهادات القضائية خصوصا الصادرة عن
املحاكم العليا .كام جيب عليه أن يامرس وظيفته القضائية بجدية ونشاط
وفاعلية( .)96وقد جاء يف وثيقة الشارقة أن" :األهلية هي األداة النظرية الالزمة
ألخالق العمل القضائي ،والنشاط هو األداة العملية الالزمة إلنجازه"(.)97
إذ ينبغي عىل القايض أن يقوم بعمله بدقة وعناية ،وأن يكرس وقته للعمل
القضائي وأن يوظف له كل طاقاته وجيعل له األولية دائام .فمن واجبات القايض
مثال :افتتاح اجللسات يف وقت مبكر من الدوام الرسمي ،وجتنب تأجيل
اجللسات وإصدار القرارات ضمن املدد القانونية املحددة وضمن مدد زمنية
معقولة ،ومتحيص البيانات بشكل واف ،وعليه فرض احرتام قواعد اآلداب
والنظام أثناء جلسات املحاكمة وعدم السامح للموظفني بخرق مظاهر العدالة،
(  )96مدونة السلوك الفلسطينية املواد .42-40
(  )97وثقية الشارقة ،القاعدة الثامنة :األهلية والنشاط ،البند .1
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والتحيل بالصرب واالستقامة وحسن االستامع وقوة الشخصية والتواضع جتاه
املتنازعني واملحلفني والشهود واملحامني مما يعزز ثقة الناس بالقضاء .وال تقترص
العناية عىل جلسات املحاكمة ،وإنام تشمل أيضا مجيع األمور املهمة والرضورية
للعمل القضائي وسري عمل املحكمة.
وركزت وثيقة الشارقة عىل "النشاط" حيث قرنته بالعناية املبذولة من قبل
القايض يف إنجاز مهمته ،وأوردت بأن النشاط هو نقيض الكسل واإلمهال
والغياب املتكرر والتربم ،ولكنه ال يعني الترسع يف إصدار األحكام ويف اختاذ
املواقف ،بل الدقة يف احرتام املواعيد املحددة هلا( .)98كام أشارت إىل أن "أسوأ ما
يواجه العدالة ( )...هو أن يغدو تكديس امللفات العالقة لدى القايض عادة
مألوفة تفتقر إىل خطة منظمة للمعاجلة"(.)99
وقد نظمت املجموعة الفرنسية أيضا مسألتي الكفاءة والعناية ليس عىل
استقالل ،إنام حتت مبدأي االستقالل والرشعية .فقد أكدت حتت مبدأ
االستقالل ،عىل رضورة إصدار األحكام خالل مدة معقولة ،إال أن ذلك ال يعفي
القايض من احرتام القواعد القانونية واإلجراءات ،وأن ال يؤثر ذلك عىل جودة
احلكم وسامع املتقاضني ،وهو ما يشكل ضامنة للقضاء املستقل( .)100وأضافت
حتت مبدأ الرشعية( ،)101عىل رضورة حمافظة القايض عىل درجة ختصصه املهني ،من
الناحيتني النظرية والعملية ،وأن يبذل قصارى جهده يف سبيل ذلك ،من خالل
االطالع الدائم ،ومتابعة دورات التأهيل الالزمة ،والتعليم املستمر .كام ألزمته
بمعاجلة مجيع القضايا املعروضة عليه خالل مدة معقولة ،مع عدم إمهال أي
واحدة منها ،واحلرص عىل صياغة األحكام والنطق هبا يف مواعيدها دون تأخري
(  )98وثيقة الشارقة ،القاعدة الثامنة :األهلية والنشاط ،البندين  5و .6
(  )99وثيقة الشارقة ،القاعدة الثامنة ،األهلية والنشاط ،البند .6
(  )100املجموعة الفرنسية. a. 16 ،
( )101املجموعة الفرنسية.D 18-26 :
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مهام كانت األسباب ،حتى لو اشتملت عىل قصور أو تعارض قانوين ،ذلك أن
العناية هي رشط الزم للمحافظة عىل ثقة املتقاضني بالقضاء ،وجينب الدولة خطر
رفع دعاوى بالتعويض ضدها.
سادس اا :التحفظ :
أخذ معظم مدونات السلوك بالتحفظ كقاعدة سلوكية .فبعضها نص عليه
كقاعدة سلوكية مستقلة ،يف حني أن البعض اآلخر قد اكتفى بإيراد تطبيقات له
ضمن قواعد السلوك األخرى .ويتبع التوجه األول املجموعة الفرنسية حيث
قرنت رصاحة موجب التحفظ بالكتامن (املبدأ السادس :الكتامن والتحفظ)
وأوردت له عدة تطبيقات عىل املستويات املؤسيس والوظيفي والشخيص،
وكذلك وثيقة الشارقة (القاعدة الرابعة :التزام التحفظ) حيث توسعت يف
تفصيله هي أيضا ،مبينة تطبيقاته املختلفة يف إطار عالقة القايض باملجتمع ويف
حياته اخلاصة واألرسية أو يف إطار ممارسة وظيفته .ويتبع التوجه الثاين وثيقة
الرياض والتي أوردت تطبيقات لقاعدة التحفظ حتت مبدأ اللياقة( ،)102وكذلك
مدونة السلوك الفلسطينية التي خصصت عددا من املواد ملوجب التحفظ(.)103
أما عن مضمون قاعدة التحفظ ،فتتمثل يف جمموعة موانع يلتزم القايض بعدم
إتياهنا يف سلوكه وتعبرياته ،خالل ممارسة وظيفته ويف حياته اخلاصة .وقد
توسعت مدونات السلوك يف تطبيقات موجب التحفظ ،حيث يمنع القايض من
التعليق عىل األحكام القضائية التي يصدرها هو نفسه أو التي يصدرها غريه من
القضاة ،ذلك أن مثل هذا التعليق قد ينال من قدر القايض واملحكمة التي
أصدرت احلكم ،فالتسبيب الوارد فيها يعد كافيا بذاته لتربيرها دون حاجة ألي
تعليق من جانبه ،وإذا كان هناك أي قصور أو خلل قد أحاط هبا ،فيمكن معاجلة
(  )102وثيقة الرياض ،املبدأ الرابع :البند .12
(  )103املدونة الفلسطينية :املواد .39 ،35 ،31 ،16 :
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ذلك من خالل طرق الطعن التي حددها القانون .ويرتبط بذلك أيضا ،إلزام
القايض باملحافظة عىل رسية املدأوالت والتحقيقات واإلجراءات التي متت أمامه
أو حتت إرشافه ،بحيث يمنع عليه نرش أية معلومات علم هبا خالل ممارسة
وظيفته ،حتى لو تم ذلك حتت اسم جمهول ،ولكنه ال يسأل يف املقابل عن أية
معلومات ينرشها شخص ثالث بأية طريقة كانت وألية غاية كانت .كام يمنع من
الرتويج للقرارات القضائية التي يتخذها ،حتى بعد صدورها ،يف سبيل الدعاوة
لنفسه ،مما قد حيط من قدر القضاة اآلخرين والقضاء.
بل وضامنا يف تأكيد موجب التحفظ ،يلزم القايض باختاذ مجيع االحتياطات
الالزمة للمحافظة عىل رسية املعلومات ،مثل واجب إغالق مكتبه ،وإغالق
جهاز احلاسوب ،وإهالك األوراق غري املهمة ،والتبليغ عن أية انتهاكات تكون
قد حصلت .ومنع القايض من التعبري والتعليق حتى ولو بحذر عىل املسائل التي
يمكن أن تدخل ضمن اختصاصه .وأخريا ،منع القايض من التواصل املبارش مع
وسائل اإلعالم بشأن القضايا التي ينظرها ،وذلك عىل عكس أعضاء النيابة
العامة حيث حيق لألشخاص الذين حددهم القانون إطالع اجلمهور عىل الوقائع
املادية املتعلقة باإلجراءات يف املسائل اجلنائية ،ما دامت هذه املعلومات ال حتمل
يف طياهتا تقديرا للقضية أو تؤدي إىل عرقلة إجراءات التحقيق واملالحقة.
يف مقابل هذه املوانع ،فإن موجب التحفظ كقاعدة سلوكية ،ال يتعارض مع
حق القايض يف ممارسة حقوقه كمواطن أو حقوقه كرجل قانون أو رجل علم،
برشط أن يكون ذلك بحذر وعدم املساس بسمعة القضاء وهيبته ،واملحافظة عىل
ممارسة القايض لوظيفته .فموجب التحفظ ال يمنع القايض من االنخراط يف
املجتمع وإدارة حياته اخلاصة واألرسية ،برشط أن ال يمس ذلك بسمعة القضاء أو
بمامرسة وظيفته ،حيث يمنع عليه يف سبيل ذلك مثال املجاهرة بآرائه السياسية
والشخصية والدينية ،وعدم خمالطة أشخاص السوء ،واملحافظة عىل شخصيته
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ومظهره وهيبته .كام حيق له التعبري عن آرائه يف إطار عمل نقايب أو مجاعي منظم،
وحيق له التعليم والتعلم والكتابة واملسامهة يف نشاطات تتعلق بالقانون وبشؤون
القضاء وبمفاهيم العدالة وبرشح النصوص القانونية واملشاركة يف إعداده
النصوص القانونية .بل أكثر من ذلك ،فإن بعض الدول جتيز له الرتشح
لالنتخابات برشط التقيد بالقواعد القانونية الناظمة ملهنة القضاء ،مع رضورة
جتنب التعبري العلني عن انتامءاته السياسية والتي يمكنها التأثري عىل وظيفة كقاض،
وكذلك منعه من االشرتاك يف أية جتمعات أو منظامت تتعارض مع وظيفته.

املطلب الثاين
غاية القواعد السلوكية للقضاة

هتدف قواعد السلوك بالدرجة األوىل إىل كسب ثقة الناس بالقضاء؛ فهذا
األخري ال يستمد رشعيته من كونه سلطة عامة بقدر ما يستمدها من دوام استمرار
ثقة الناس به ،سواء من حيث رضورته أو أداؤه( .)104فهذه الثقة تعزز استقالل
القضاء؛ كوهنا تضفي هالة من الرشعية عىل السلطة القضائية والعمل القضائي(.)105
وملا كان هلذه الثقة هذا القدر من األمهية ،فإنه ينبغي عىل كل قاض مراعاهتا،
واحلرص عىل أن يكون سلوكه أثناء تأدية وظيفته ويف عالقته باجلمهور وحتى يف
حياته اخلاصة منضبطا ،ويعكس نزاهته واستقالله؛ بام يعزز ثقة الناس بالقضاء.
(104) Pierre Noreau et Chantal Robert, précité, p. 487.
(105) Ibid. p.487. Selon ces auteurs : «Une analyse de contenu un peu systématique fait
alors voir que la déontologie judiciaire vise d’abord à assurer la légitimation de l’activité et
de l’institution judiciaires » ; « la légitimité contemporaine de la magistrature est abordée
en fonction d’un souci continu d’assurer la confiance du public dans l’institution. Cette
orientation remet en cause l’idée spontanée voulant que la légitimé du pouvoir judicaire
trouve sa source dans la contrainte ou dans la valeur d’une autorité valable en soi, et qu’elle
tire au contraire sa reconnaissance publique du caractère jugé nécessaire et désirable de son
activité, c’est-à-dire sur le sentiment d’obligation qu’elle fait naître chez le citoyen et le
justiciable ».

وقد جاءت اإلشارة إىل ذلك يف جمموعة االلتزامات السلوكية للقضاة الفرنسية لعام  2010حيث نصت عىل
أن " :تستمد السلطة القضائية رشعيتها من الدستور .هذه الرشعية تسندها الثقة التي يوليها إليها
املواطنون" .وأضافت يف ديباجتها "القايض ،كعضو يف السلطة القضائية ،يستمد رشعيته من القانون الذي
أراده أن يكون مستقال وحمايدا ،هذه املبادئ تفرض االلتزام هبا من السلطات األخرى .إن عدم احرتام هذه
املبادئ هيدد ثقة الناس بالقضاء".
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وقد تم التأكيد يف العديد من القوانني والوثائق ،عىل أن ثقة الناس بالقضاء،
متثل غاية القواعد السلوكية .من هذه القوانني ،القانون النموذجي األمريكي
للسلوك القضائي ،والذي نص يف مادته األوىل عىل رضورة رفع مستوى ثقة
الناس بالقضاء( ،)106ومرشوع بنغالور الذي ربط يف الفقرتني ( 6و  )7من ديباجته
ما بني ثقة اجل مهور بالنظام القضائي وأمهية ذلك بالنسبة ملجتمع ديمقراطي،
وأوجب عىل القضاة بوجهتيهم الفردية واجلامعية املحافظة عىل هذه الثقة(.)107
وقد تم النص رصاحة يف وثيقة الشارقة حتت قاعدة االستقالل ،عىل متتني
ثقة الناس بالسلطة القضائية ،حيث ورد فيها أن" :من شأن املبادئ األساسية
للسلوك القضائي ،املعاجلة يف هذه الوثيقة مع مبدأ االستقالل ،أن تعزز كلها هذا
املبدأ األخري ،ألهنا متتن ثقة الناس بالسلطة القضائية ،وبأعضائها .وكل كالم عىل
االستقالل يظل كالما نظريا إن مل يرتافق مع ثقة الناس بالقضاء" .وتضيف ذات
الوثيقة" :طاملا أن الغاية النهائية للقضاء هي إشاعة العدالة وحتقيق الرسالة التي
ال تكتمل إال عند الظفر بثقة الناس بالقضاء ،فإنه ال يمكن إدراك هذه الغاية إال
عىل يد قضاة نذروا أنفسهم للعلم ،وللعطاء ،فكانت هلم األهلية الكافية
للمامرسة ،وكان لدهيم االندفاع البني للبذل" .وقد تم تأكيد ذات األمر يف وثيقة
الرياض( ،)108والتي جاء فيها حتت بند االستقالل أن  .6" :يرفع القايض من
مستوى القواعد الصارمة يف جمال السلوك القضائي ويربزها ،وذلك بقصد تقوية
(106) American Bar Association Joint Commission to evaluate the Model Code of Judicial
Conduct,
, Canon 1, p. 1.
( )107جاء يف الفقرة  6من الديباجة " :وحيث إن ثقة الناس يف النظام القضائي ويف السلطة املعنوية للسلطة

القضائية ونزاهتها يعد أمرا ذا أمهية قصوى يف أي جمتمع ديمقراطي حديث" .وجاء يف الفقرة  7من
الديباجة " :وحيث إن من الرضوري أن يقوم القضاة ،بصورة فردية أو مجاعية ،باحرتام وإجالل املنصب
القضائي باعتباره عهدة عمومية وأن يسعوا جاهدين لتعزيز وإدامة الثقة يف النظام القضائي".
( )108جاء يف ديباجة هذه الوثيقة أيضا " :وحيث إن ثقة الناس يف النظام القضائي وسلطان األخالق
ونزاهة اجلهاز القضائي وكفاءته واستقالليته تكتيس أمهية بالغة داخل املجتمع الديمقراطي احلديث األمر
الذي يتوجب معه عىل القضاة سواء كانوا فرادى أو ضمن هيئة مجاعية احرتام وترشيف الوظيفة القضائية
وأن يعملوا عىل الرقي هبا وصيانتها."...
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ثقة الناس يف اجلهاز القضائي ،فالثقة ركن أسايس يف احلفاظ عىل استقالل
العدالة" .كام جاء يف املادة  22من مدونة السلوك الفلسطينية" :عىل القايض أن
يقوم بأداء واجباته القضائية من غري مفاضلة وال حتيز وال حتامل وال تعصب ،بل
ينبغي أن يؤدهيا بام يعزز الثقة باستقالل القضاء ونزاهته".
وقد سار القضاء يف ذات االجتاه ،فعىل سبيل املثال ،اعتربت املحكمة العليا
يف كويبيك(" :)109أن ثقة الناس بالقضاء متثل أساس القواعد السلوكية ،سواء فيام
يتعلق بواجب االستقالل أو احلياد أو االستقامة" .وتضيف املحكمة الفيدرالية
العليا يف كندا( )110يف هذا الصدد أنه" :ملا كان االستقالل واحلياد أساسني ليس فقط
إلمكانية حتقيق العدالة يف حالة معينة ،إنام أيضا لضامن ثقة الفرد واجلمهور كذلك
بمرفق القضاء .بدون هذه الثقة ،ال يستحق هذا املرفق ال االحرتام وال القبول
الرضوريان ألداء وظيفته بفاعلية" .وهو ذات التوجه الذي أخذ به جملس القضاء
األعىل يف اسرتاليا ،والذي أشار إىل أن ثقة الناس بالقضاء يعترب اهلدف النهائي
لقواعد السلوك(.)111
ويرى جانب من الفقه( ،)112أن ثقة الناس بالقضاء تعد قاعدة سلوكية ضمنية،
ال حتتاج إىل نص رصيح عليها يف مدونات السلوك حتى تعترب كذلك؛ ألهنا متثل
غاية مجيع القواعد السلوكية ،وبتلك املثابة تعترب حجر الزاوية بالنسبة الستقالل
القضاء .وعىل هذا األساس ،فإن ثقة الناس بالقضاء يمكنها تأدية وظيفتني
أساسيتني يف جمال سلوك القضاة(:)113
الوظيفة األوىل :أهنا تستخدم كوسيلة لتفسري القواعد السلوكية ،الرصحية
(109) Cité dans Pierre Noreau et Chantal Robert, précité, p. 487 et 488.
(110) R.C. valente, 1995, 2 , S.C.R , 673 et 689.
(111) The Council of Chief Justices Of Australia, Guide to Judicial Conduct, Melbourne,
Australian Institute of Judicial Administration Inc., 2002.
(112) Pierre Noreau et Chantal Robert, précité, p. 486 et s.
(113) Ibid.
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منها والضمنية؛ عىل أساس أن ثقة الناس بالقضاء متثل غاية مجيع القواعد
 فقواعد السلوك املنصوص عليها جاءت عىل سبيل املثال وليس.السلوكية
 فثقة الناس. وجيب تفسريها تفسريا واسعا حتى تؤدي الغرض منها،احلرص
بالقضاء تسمح بتفسري القواعد السلوكية تفسريا واقعيا بطريقة تستند إىل وقائع
 سواء تعلق األمر بواجب،احلالة ذاهتا ومدى تأثريها عىل ثقة الناس بالقضاء
 فاستخدام مفهوم ثقة الناس بالقضاء لتفسري.)114(االستقالل أو احلياد أو النزاهة
 وال جيعلها جمرد، يعطي هذه األخرية فاعلية يف الواقع العميل،قواعد السلوك
.)115(مبادئ نظرية مكتوبة
 أهنا تستخدم كمعيار واقعي يصار إليها يف تقدير مدى خروج،الوظيفة الثانية
 بالنظر إىل درجة، وحتديد العقوبة املرتتبة عىل خمالفتها،القايض عن قواعد السلوك
.)116(تأثريه وهتديده عىل ثقة الناس بالقايض كفرد وبالنظام القضائي ككل
 وهو أن قبول،) يضيف وظيفة ثالثة لثقة الناس بالقضاء117(بل إن البعض
 يتوقف عىل ثقة هؤالء بنزاهة واستقالل،الناس للقرارات القضائية وااللتزام هبا
 هو جمرد، فاالستقالل القضائي الذي يمثل جوهر الوظائف القضائية.القضاة
(114) Ibid. P. 487 et 488.
(115) Ibid. p. 487 : « la notion de confiance du public fait ici office de support interprétatif
(sinon de norme de matérialisation), référence sans laquelle tout devoir déontologique se
fige dans la forme rassurante d’un énoncé de principe (...) elle impose à la magistrature et
aux instances chargées d’évaluer le comportement des juges, un test de réalité et crée un
espace de délibération où peut constamment évoluer le discours déontologique »
(116) Ibid. p. 488 et s. : « bien qu’il s’agit d’une norme implicite, la confiance du public
sert de mesure de gravité dans l’interprétation des normes déontologiques explicites et
posées (...) la notion de confiance du public sert également de musurer sur l’échelle des
sanctions déontologiques » ; « dans tous les cas, la norme de confiance du public constitue
un étalon, une mesure de la gravité relative, des faits et des sanctions en cause » ; « La
« rationalité formelle » (ou rationalle-formelle) justifie une appréciation des faits et une
prise de décision fondée sur l’interprétation de la norme en tant que référence fixe et
indépendante dans sa signification (...) le recours à la norme de confiance du public répond
à une rationalité plus « matérielle » (rationnelle-matérielle), c’est-à-dire plus orientée en
fonction de l’exercice concret de la fonction judiciaire ».
(117) John D. Richard, Le Maintien d’un pouvoir judiciaire fort : Le point de vue canadien,
5th Worldwide Common Law Judiciary conference, Sydny, Australie.
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وسيلة لتحقيق هدف أكثر أمهية للحفاظ عىل ثقة الناس بالنظام القضائي
والسلطة القضائية( .)118ويبدو أن جمموعة العمل األوربية تسري يف هذا االجتاه
أيضا ولكن بتعبري خمتلف(.)119
يف الواقع العميل ،ثقة الناس بالقضاء تتأثر وتتغري حسب املامرسة الفعلية
للعمل القضائي وسلوك القضاة .فإذا قام قاض بسلوك غري منضبط أو أدىل
بترصيح يشكل خرقا للقواعد السلوكية ،يتوجب قياس مدى تأثريه عىل ثقة
الناس ليس فقط بالنظر إىل القايض نفسه وإنام أيضا بالنظر إىل مدى انعكاسه عىل
القضاة اآلخرين والقضاء كذلك .وقد عربت القاضية الفيدرالية األمريكية
ساندرا داي أوكونور) (120عن العالقة ما بني التطبيق العميل للقواعد السلوكية
ومدى تأثريها عىل الرأي العام ،بقوهلا" :باإلضافة إىل وضع قيود حمددة عىل
سلوك القضاة ،مثال ،منع القضاة من إصدار حكم يف قضية هلم فيها مصلحة
شخصية ،يدرك قانون السلوك أمهية االنطباعات احلسية التي تولدها اهليئة
القضائية لدى الناس .فاإلحساس بوجود الفساد ،أو االنحياز ،أو غريها من
الصفات األخالقية قد يرض بثقة املجتمع بنظامه القانوين واحرتامه حلكم القانون
بنفس القدر الذي تكون فيه هذه الصفات واقعية أو حقيقية .ال يتوجب عىل
تأكيدا لذلك ،فقد جاء يف مبادئ سلوك القضاة الكندية لعام  ،1998أن:

(118) Ibid.

« Ce n’est qu’en observant des normes de conduite élevées que la magistrature (1) pourra
continuer à mériter la confiance du public, sur laquelle repose le respect des décisions
judiciaires ; (2) pourra être en mesure d’exercer sa propre indépendance dans ses jugements
et ses décisions » : Principes de déontologie judiciaire, Conseil canadien de la
magistrature , pricité .
(119) Réseau européen des conseils de la justice (RECJ), Groupe de travail RECJ,
‘Déontologie judiciaire’, Rapport 2009-2010, p. 11: «La confiance en la justice n’est pas
seulement garantie par un juge indépendant, impartial, intègre, compétent et diligent. Elle
trouve aussi son accomplissement dans la personne du juge qui remplit sa mission avec
sagesse, loyauté, humanité, courage, sérieux, prudence et capacités d’écoute, de
communication et du travail. Ces exigences ne sont pas spécifiques au juge mais elles sont
essentielles pour réserver à chacun le droit au juge».

) (120ساندرا داي اوكونور"،أمهية استقالل النظام القضائي" ،املنتدى القضائي العريب يف املنامة ،البحرين
 15أيلول/سبتمرب :2003
>>www.USINFO.STATE.GOV
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القضاة االبتعاد عن أي سلوك غري الئق فحسب بل وأيضا جتنب الظهور بأي
مظهر غري الئق؛ إذا كان املفروض املحافظة عىل ثقة الناس بالنظام القضائي".
وأخريا  ،فإن ثقة الناس بالقضاء تعترب عامد االستقرار السيايس يف كل بلد،
فقواعد السلوك وشفافية القضاء هلام دور كبري يف حتقيق ذلك .ويمكن التدليل
عىل ذلك بمثال حي يستخلص من واقع عدة بلدان يف أمريكا الالتينية .فظاهرة
الرشوة بني القضاة كانت منترشة بشكل كبري يف دول مثل األرجنتني وتشييل
ومجهورية الدومينيك حتى يف املحاكم العليا .فحاولت هذه الدول وضع قواعد
سلوك أخالقية للقضاة وإنشاء أجهزة تفتيش خاصة تعمل عىل حتري السلوكيات
السيئة ومعاقبتها ،كل ذلك من أجل إعادة ثقة الناس باجلهاز القضائي) .(121بل
وتأكيد إبراز استقالل القضاء وحياده ونزاهته ،عمد بعضها إىل إطالع اجلمهور
عىل معلومات دقيقة عن اجلهاز القضائي ،والقرارات القضائية باستثناء ما تعلق
منها باحلياة اخلاصة ،ونفقات القضاء وكيفية استخدام امليزانية املخصصة له،
ومؤهالت القضاة ،ومجيع املعلومات التي تتعلق برواتب ودخل وامتيازات
القضاة( .)122وهذا مثال حسن يمكن االحتذاء به يف الدول األخرى من أجل
كسب ثقة الناس بالقضاء.

املطلب الثالث
جزاء خمالفة القواعد السلوكية للقضاة

إن استقالل القايض ال يعني بأي حال عدم مساءلته عن أخطائه املهنية ،بل
هو مسؤول مثله مثل باقي أفراد املجتمع ولكن وفق رشوط ضوابط معينة .وال
يتسع املقام هنا للحديث عن مسؤولية القايض بوجه عام ،إنام سيتم الرتكيز فقط
عىل مسؤولية القايض يف حال انتهاكه لقواعد السلوك.
(121) See, IFES/USAID, 2001. Guidance for Promoting Judicial Independence and
Impartiality, 119.
(122) Ibid.
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وبناء عليه ،يمكن أن يواجه القايض الذي ينتهك قواعد السلوك العديد من
اجلزاءات بحسب درجة وجسامة املخالفة التي يرتكبها ،وفق التفصيل اآليت:
 اجلزاء اجلنائي :قد يؤدي انتهاك عدد من قواعد السلوك إىل مساءلةالقايض جنائيا ،كام لو أنكر القايض العدالة أو تلقى رشوة .وال يمكن إيقاع هذا
النوع من اجلزاء إال إذا وجد نص جيرم سلوك القايض ،استنادا ملبدأ املرشوعية،
املتمثل يف قاعدة "أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص" .ويرتتب يف العادة عىل
معاقبة القايض جنائيا معاقبته تأديبيا أيضا بفصله من الوظيفة ،وجزاء إجرائيا
يتمثل يف ابطال اإلجراءات التي اختذها القايض يف القضية املنظورة أمامه أو
إجازة الطعن بحكم القايض .وال يمنع ايقاع اجلزاءات السابقة دون مطالبة
القايض بالتعويض عىل أساس املسؤولية التقصريية.
 اجلزاء املدين :قد يؤدي انتهاك عدد من قواعد السلوك إىل مساءلة القايضمدنيا عن أخطائه املهنية ،ال سيام يف حالتي الغش واخلطأ اجلسيم ،استنادا إىل
أحكام املسؤولية التقصريية.
 اجلزاء اإلجرائي :قد يؤدي انتهاك قواعد السلوك إىل جزاءات إجرائية،تتمثل يف تقرير عدم صالحية القايض بسبب عدم حيادة أو نزاهته أو استقالله ،أو
إجازة طلب رده إذا توافرت يف جانبه أحد أسباب الرد التي حددها القانون .هذا
باإلضافة إىل بطالن اإلجراءات التي اختذهتا القايض خمالفة لقواعد السلوك ،أو
إجازة الطعن باحلكم الذي أصدره.
 اجلزاء التأديبي :قد يؤدي انتهاك قواعد السلوك إىل مالحقة القايضومساءلته تأديبيا يف حال خمالفته لواجبات وظيفته بام يشكل خمالفة تأديبية.
فيام عدا ذلك ،تكون مسؤولية القايض جمرد مسؤولية أدبية ليس إال.
ولكن يف الغالب ،فإن انتهاك قواعد سلوك القضاة ،ال يرتتب عليها سوى
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مسؤولية تأديبية أو أدبية للقضاة( :)123فاألوىل تتحقق عندما خيالف القايض أو
يقرص يف القيام بمهام وظيفته ،أما الثانية فتتحقق عندما خيالف القايض القواعد
السلوكية املفروضة عىل القضاة .فعىل الرغم من اختالف هذين النوعني من
املسؤولية ،إال أهنام يتحدان يف الطبيعة ،ونجدمها يف العادة متالزمتني ومرتابطتني،
مع ذ لك جيب عدم اخللط بينهام .والسؤال الذي نطرحه ،هل يمكن أن يؤدي
انتهاك القواعد السلوكية أو األدبية إىل مساءلة تأديبية؟
ترد قوانني معظم الدول عىل هذا السؤال باإلجياب ،وترى إمكانية ذلك،
لكنها اختلفت يف طريقة التطبيق) .(124ففي بعض البلدان ،كل خمالفة لقاعدة أدبية
قد تؤدي إىل مساءلة تأديبية ،كام هو احلال يف :فرنسا ،النمسا ،كرواتيا ،تشيك،
استونيا ،أملانيا ،إيطاليا ،نيجرييا ،الربتغال وإسبانيا .ففي فرنسا مثال ،كل خطأ
تأديبي يشكل اعتداء عىل مبدأ أديب ،ولكن العكس غري صحيح؛ فقد يكون هناك
خطأ أديب دون أن يشكل ذلك خطأ تأديبيا .ويؤخذ بخطورة الفعل كمعيار
لتصنيف األخطاء عىل أهنا تأديبية أو أدبية :فإذا كان اخلطأ جسيام اعترب تأديبيا،
وإذا كان بسيطا اعترب أدبيا .وعليه ،ال ُيعاقب القايض عىل كل خطأ أديب ،يف حني
يعاقب عىل كل خطأ تأديبي (125).وقد خالف املرشع الفلسطيني هذا االجتاه ،فلم
( ) 123جاء يف مقدمة وثيقة الشارقة هبذا اخلصوص عىل أن هذه الوثيقة ال تشكل قواعد لنظام تأديبي رادع
وشامل ،إال أن اللجنة التي أعدهتا تويص "برضورة إضفاء الطابع اإللزامي ملضامني القواعد التي أتت هبا
الوثيقة عند االسرتشاد هبا من قبل الدول العربية نظرا ملا هلذا املوضوع من أمهية بالغة يف أداء القايض
لرسالته"  .يف مقابل ذلك ،نجد جمموعة االلتزامات السلوكية للقضاة الفرنسية قد بينت بأن املجموعة ال متثل
قانونا تأديبيا إنام دليال للقضاة وأعضاء النيابة العامة يف فرنسا" .ولكن املتفحص للقواعد السلوكية يف هذه
املجموعة ،جيد أهنا تشري يف أكثر من موضع إىل املسؤولية التأديبية للقضاة.
)124( See: Nathan M. Crystal, Professional Responsibility-problems of Practice and the
Profession, Published Simultaneously in Canada by Little, Brown & Company, Canada
Limited, 473.
(125) Conseil supérieur de la Magistrature, Italie, Réseaux européen des conseils de justice,
Groupe
de
Travail
déontologie,
Wroclaw
24/26
mai
2006:
><http://www.csm.it/ENCJ/pdf/RelazioneFinaleWGJudicialConduct-FR.pdf

قام جملس القضاء يف كيبك بنظر العديد من القضايا التي ختل بالقواعد األدبية ،واستخدم الكثري من التعابري
التي تدلل عىل خمالفة القايض لقواعد السلوك منها" :عديم االحرتام"" ،غري مهذب"" ،متهجم"" ،ال
يصغي"" ،متحيز ألنه مل يسمع إال الطرف اخلصم"" ،تشدد ضد ادعاءات اخلصوم"" ،مل ياخذ بعني االعتبار
318
48

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss66/5

????? ??????? ?????? Shandi: ??????? ???????? ??????:

[د .يوسف شندي]

يفرق بني نوعي املسؤولية ،األدبية والتأديبية (126)،ونعتقد بأنه كان األوىل بشأن
القواعد السلوكية األخذ بخطورة الفعل لتربير املالحقة التأديبية من عدمها.
وهذا ما أخذت به بعض الدول ،حيث وضعت قواعد خاصة هبذا الشأن .ففي
الدنامرك واليابان وأوكرانيا ،يتم حسب األحوال تقرير اتباع اإلجراءات التأديبية
أو الوقف عن ممارسة املهنة .أما يف هولندا ،فيتم اتباع اإلجراءات التأديبية فقط يف
حاالت التهرب من أداء الواجب أو الرشوة أو أية جريمة أخرى ويتبعها إما إقالة
القايض املخالف أو إهناء خدمته .أما يف سويرسا فال يتم اتباع اإلجراءات التأديبية
إال يف حال خمالفة القايض لواجباته الوظيفية وعندها قد حيكم عليه بالعزل ،أما
إذا استقال القايض من تلقاء نفسه قبل صدور القرار التأديبي فيتم وقف املالحقة
التأديبية .ويف السويد ،يمكن توبيخ القايض عند خمالفته لقاعدة سلوكية ،ولكن
يتم اتباع إجراءات تأديبية خاصة إذا رفعت عىل القايض دعوى عىل أساس عدم
التزامه بأحكام القانون .ويف الواليات املتحدة األمريكية قد توقع العقوبة التأديبية
عىل القايض ،هذا إذا مل يقدم هذا األخري عىل االستقالة من تلقاء نفسه ،وقد يتم
وقفه عن العمل ملدة مؤقتة أو هنائية.
ختتلف الدول كذلك يف حتديد اجلهة املختصة بتأديب القضاة ،وغالبا ما
تعطى هذه الصالحية للجهة العليا التي متثل رأس اهلرم يف التدرج الوظيفي ،أو
جلهة أخرى مستقلة .هبذا اخلصوص ،أوىص املجلس األوريب) ،(127بشأن ضامنات
استقالل السلطة القضائية يف دولة قانون لسنة  ،1997بإعطاء هذا االختصاص
بشهادة الشهود ورأي اخلبري"" ،أصدر حكام سيئا".
( )126عمدت املادة ( )16من القرار بقانون رقم ( )2لسنة  2006بشأن تعديل قانون السلطة القضائية
رقم ( )1لسنة  – 2002الذي مل يعد قائام -إىل الدمج بني املسؤوليتني ،حيث تنص عىل أن" :أ -كل إخالل
بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الرشف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القايض تأديبيا.
ب -ويشمل اإلخالل بواجبات الوظيفة تأخر البت يف الدعاوى وعدم حتديد موعد إلفهام احلكم والتمييز
بني املتقاضني وإفشاء رس املداولة والغياب بدون عذر وعدم التقيد بأوقات الدوام".
(127) Recommandation du Conseil de l’Europe des 25 et 26 juin 1997, Les garanties de
l’indépendance du pouvoir judiciaire dans un Etat de droit, n° 8.
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للمجالس القضائية أو للمحاكم التأديبية مكونة من قضاة يكون لدهيم
صالحيات واسعة .كام أوىص بأن تكون إجراءات التأديب مشاهبة لإلجراءات
القضائية من حيث إحاطتها بضامنات كافية حلامية احلقوق واحلريات الشخصية،
وأن ال توقع العقوبة التأديبية القصوى – العزل – إال بشأن األخطاء السلوكية
اخلطرية.
ختتلف الدول أيضا بشأن إمكانية إعالن القرار التأديبي الذي يوقع عىل
القايض بناء عىل خمالفة قاعدة سلوكية ،فبعضها فقط يسمح بنرش هذا القرار ،كام
يف كندا ،السويد ،الواليات املتحدة األمريكية وسلوفانيا.
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اخلامتة:
تبني لنا يف هناية هذه الدراسة ،وجود توجه عام يف معظم الدول ،وجهود
حثيثة من جلان دولية وإقليمية ،لتنظيم سلوك القضاة .ومتخض عن ذلك ،إصدار
قوانني ومدونات سلوك للقضاة يف كثري من الدول ،وقد عرضت الدراسة عددا
منها ،لتربز من ناحية ،أمهية القواعد السلوكية للقضاة يف تعزيز استقالل القضاء،
وتقوية ثقة الناس باجلهاز القضائي ،وإلعطاء من ناحية ثانية صورة واضحة
وشاملة عن قواعد السلوك يف إطارها املجمل والتفصييل ،مع عدم االكتفاء يف
ذلك ،برسد تلك القواعد يف إطارها النظري البحت ،إنام حتري تطبيقاهتا العملية
أيضا .وقد توصلت الدراسة يف هنايتها إىل مجلة نتائج نعرضها فيام ييل:
 ) 1أن قواعد سلوك القضاة ،رغم النص عليها يف قوانني ومدونات ،إال أهنا
ما زالت قواعد يف طور التكوين ،فهي متثل جماال جديدا وخاصا من جماالت
القانون الذي مل تكتمل معامله بعد .ويرتتب عىل ذلك نتيجة مهمة ،وهي أنه
يصعب – عىل األقل يف الوقت احلايل – إجياد أساس قانوين هلا ،أو وضع نظرية
عامة بشأهنا؛ فاملحأوالت الفقهية القليلة يف هذا اجلانب ،مل تنجح يف ذلك ،نظرا
التساع املفاهيم التي تشكل قواعد السلوك ،والتداخل احلتمي بينها ،ال بل
وتطورها املستمر لتؤدي الغرض منها .وإذا كان هناك جماال للبحث عن أساس
قانوين هلا يف املستقبل ،فيمكن االنطالق من غاية القواعد السلوكية ،واملتمثلة يف
ثقة الناس بالقضاء ،باعتبارها النقطة األكثر ثباتا يف موضوع سلوك القضاة.
 )2أن قواعد السلوك هي ضوابط ذاتية بالدرجة األوىل ،يلتزم القايض
باحرتامها يف مجيع مناحي حياته :الوظيفية واخلاصة .ويرتتب عىل هذه اخلاصية
نتيجتان مهمتان :األوىل ،أن إيراد هذه القواعد يف مدونات أو قوانني ،مل يأت
إلنشائها ،إنام جاء للتأكيد عىل وجودها ،وجلعلها أكثر وضوحا ضامنا اللتزام
القايض هبا .الثانية ،أهنا قواعد ختص بالدرجة األوىل القضاة ،وعليه جيب أن تناط
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مسألة إعدادها هبم دون سواهم ،ألهنا تقوم عىل أسس وخربة مهنية ال حييط هبا
إال القضاة ،وال جيوز بأي حال أن يرتك أمر حتديدها جلهات أخرى خصوصا
السياسية منها ،ألن ذلك قد هيدد استقالل القضاء.
 )3أن قواعد السلوك ،وإن كان هناك شبه إمجاع بني الدول عىل املفاهيم
املتعلقة هبا ،كاالستقالل واحلياد والنزاهة ،إال أن مضمون كل قاعدة سلوكية
وتطبيقها العميل خيتلف من دولة إىل أخرى حسب الواقع القانوين والسيايس
واالجتامعي والثقايف لكل بلد ،وجيب أن تأخذ قواعد السلوك هبذا األمر حتى
تؤدي الغرض منها .ويضاف إىل ذلك ،أنه جيب عند وضع مدونات سلوك
للقضاة ،املوازنة بني أمرين :تعزيز ثقة الناس بالقضاء من خالل وضع ضوابط
وقيود عىل سلوك القايض ،وعدم إغفال أن للقايض حياة خاصة يامرسها؛ فليس
املقصود من قواعد السلوك ،عزل القايض عن باقي أفراد املجتمع ،إنام التزام
احلرص واحلذر يف سلوكه وتعبرياته .بالتايل ،فإن قواعد السلوك ،جيب أن توضع
بحكمة ،وبعد دراسة متأنية للظروف املحيطة ،حتى تؤدي الغرض منها ،مع
التحذير بأن التوسع يف مضموهنا وتفسريها إىل ما ال هناية ،قد يؤدي إىل نتائج
عكسية ال حتمد عقباها.
 )4أن قواعد ا لسلوك الوارد تعدادها يف مدونات السلوك ،يغلب عليها يف
كثري من األحيان الطابع النظري ،وتبني لنا ذلك بوضوح خصوصا يف وثيقتي
الرياض والشارقة من خالل إيراد العديد من املثاليات ،التي يمكن أن ُخيتلف يف
تفسريها وتطبيقها .وهذا أمر يف غاية اخلطورة؛ ألن قواعد السلوك ترتبط بنشاط
وسلوك واقعي للقايض ،وهتدف إىل حتقيق غاية هي أيضا واقعية ،واملتمثلة يف
حتقيق ثقة الناس بالقضاء .بناء عليه ،فإن املنطق يقتيض أن تكون قواعد السلوك
بدورها واقعية ،خصوصا يف تطبيقاهتا العملية ،حتى تؤدي الغرض منها.
 )5أن كثريا من قوانني ومدونات سلوك القضاة ،مل تبني القيمة القانونية
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للقواعد التي تضمنتها ،وذلك عىل الرغم من ورود معظمها بصيغة اإللزام من
خالل استخدام مصطلحات مثل" :جيبُ ،حيظرُ ،يمنع ،ال جيوز" .وهذا يقتيض
بالرضورة حتديد درجة اإللزام فيها؛ فهل اإللزام فيها إلزام قانوين أم معنوي ،وما
نوع ا جلزاء املرتتب عىل خمالفتها ،وما املعيار أو املعايري التي ستستخدم لتحديد
وجود املخالفة ودرجتها واجلزاء املرتتب عىل خمالفتها؟ فوضوح القاعدة القانونية
يمثل ضامنة أساسية لفهمها من قبل املخاطبني هبا ،وااللتزام بتطبيقها .ونويص
هنا ،بأن يتم األخذ بخطورة الفعل لتربير املالحقة التأديبية من عدمها ،وتبني
معيار ثقة الناس بالقضاء لتحديد جسامة املخالفة ومقدار اجلزاء ،وأن ال توقع
عقوبة العزل إال بشأن االنتهاكات السلوكية اجلسمية ،مع إحاطة عملية املساءلة
بضامنات موضوعية وإجرائية تضمن حماكمة عادلة للقضاة.
 )6أن قواعد السلوك ال تكفي وحدها لضامن استقالل القايض ونزاهته
وحيدته ،بل ال بد من اقرتاهنا بإجراءات أخرى تدعمها وتضمن حسن تطبيقها،
منها رضورة اختيار القضاة عىل أسس الكفاءة واجلدارة واألهلية وحسن
السلوك ،وأن ال يتم تعيينهم إال بعد إجراء حتريات وحتقيقات جدية عن مستوى
سلوكهم األديب واألخالقي ،وكذلك الرقابة عىل تطبيق قواعد السلوك بدقة
وجدية ،بام يكفل تعزيز ثقة الناس بالقضاء.
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قائمة املراجع الرئيسية
أوالا :باللغة العربية
 إبراهيم بكر ،حقوق اإلنسان يف األردن بني سيادة القانون واستقالل القضاء،
 ،1995مكتبة عامن ،عامن.
 أمحد املومني ،قيم القضاء وتقاليده :الضوابط القانونية واألخالقية يف األداء
القضائي ،ط ،1993 ،1مجعية عامل املطابع التعاونية ،عامن.
 أمحد بن حممد الشعفي آل املعافا ،بم حيكم القايض ،جملة العدل ،السعودية،
العدد الثالث ،رجب  1420هي.
 أرشف اللمساوي ،كفالة حق التقايض يف الرشيعة اإلسالمية واملواثيق
الدولية والدستورية وموقف الرقابة القضائية الدستورية منها ،ط ،2007 ،1
املركز القومي لإلصدارات القانونية ،عابدين.
 أمني دواس ،تطبيق مبادئ اإلجراءات املدنية عرب احلدود الوطنية للعام
 ،2004جملة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) ،مج )4( 22
.2008
 بدر املنياوي ورسي صيام ،املساواة أمام القضاء ،املركز القومي للبحوث
االجتامعية واجلنائية ،برنامج بحوث حقوق اإلنسان ،1991 ،القاهرة.
 خدجية حسني زهران ،تنظيم واستقالل القضاء يف الضفة الغربية يف ظل
السلطة الوطنية الفلسطينية ،1999 ،بريزيت ،املؤلف.
 راشد بن عبد اهلل الغفييل ،كتاب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى
األشعري يف شأن القضاء ،ويف ضمنه قواعد وتوجيهات للقضاة ،جملة
العدل ،السعودية ،العدد الثالث ،رجب  1420هي.
 رزكار حممد قادر ،استقالل القضاء كونه ركيزة من ركائز املحاكامت العادلة –
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دراسة مقارنة يف القانون الوضعي والرشيعة اإلسالمية ،جملة الرافدين
للحقوق ،مج  ،11العدد  ،39لسنة .2009
 ساندرا داي اوكونور ،أمهية استقالل النظام القضائي  ،املنتدى القضائي
العريب يف املنامة ،البحرين  15أيلول/سبتمرب :2003
><www.USINFO.STATE.GOV

 سميح حمسن ،واقع السلطة القضائية يف فلسطني يف ضوء القانون الدويل
واملحيل – النظرية والتطبيق ،مركز رام اهلل حلقوق اإلنسان ،رام اهلل.2003 ،
 عبد العزيز بن سعد املعتم ،من أقضية السلف عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه،
جملة العدل ،السعودية ،حمرم  1421هي.
 عبد الغني بسيوين عبد اهلل ،مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقايض-
دراسة مقارنة ،ط ،2001 ،2منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.
 عيل بن راشد الديبان ،الرقابة الذاتية يف القضاء الرشعي ،جملة العدل،
السعودية ،العدد  ،33حمرم  1428هي.
 فاروق الكيالين ،استقالل القضاء ،ط  ،1999 ،2املركز العريب للمطبوعات
 دار املؤلف ،بريوت. فاروق عبد الرب ،دراسات يف حرية التعبري واستقالل القضاء وضامنات
التقايض ،2006 ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
 فهد بن حممد الداود ،من أدب القايض ،جملة العدل ،السعودية ،العدد الثالث،
رجب  1420هي.
 كميل منصور ،استقالل القضاء يف فلسطني ،ورقة مفاهيمية صادرة عن
مبادرة استقالل القضاء والكرامة اإلنسانية "كرامة" ،سلسة الكرامة
اإلنسانية ،معهد احلقوق يف جامعة بريزيت وجامعة وندرسور الكندية،
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.2011
 ماهر عبد املجيد عبود ،من ضامنات العدالة يف القضاء اإلسالمي ،جملة العدل
السعودية ،العدد  ،35رجب  1428هي.
 حممد البكر ،السلطة القضائية وشخصية القايض ،ط  ،1988 ،1الزهراء
لإلعالم العريب ،القاهرة.
 حممد كامل عبيد ،استقالل القضاء – دراسة مقارنة ،1991 ،د .ن ،القاهرة.
 حممد حممد مصباح القايض ،حق اإلنسان يف حماكمة عادلة – دراسة مقارنة،
ط  ،2008 ،2دار النهضة العربية ،القاهرة.
 حممد مصباح القايض ،حق اإلنسان يف حماكمة عادلة -دراسة مقارنة،1996 ،
دار النهضة العربية ،القاهرة.
 حممود محاد ،آداب مهنة املحاماة ودورها يف جتسيد العدالة ،مؤمتر العدالة
الفلسطيني األول – القضاء النزيه واملحاماة الفاعلة أداة جتسيد العدالة ،املركز
الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" ،آذار .2005
 من أجل تعزيز سيادة القانون واستقالل القضاء ،املركز الفلسطيني حلقوق
اإلنسان ،غزة 3 ،أبريل .1999


املنتدى القضائي العريب يف املنامة ،البحرين  15أيلول :2003
><www.USINFO.STATE.GOV

 مؤمتر العدالة الفلسطيني األول – القضاء النزيه واملحاماة الفاعلة أداة
لتجسيد العدالة ،رام اهلل يف  29ابريل إىل  1مايو  ،2005املركز الفلسطيني
الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة".
 نحو تنمية قدرات املحامني الشباب :القضاء الفلسطيني بني الواقع
والطموح ،املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء (مساواة) ،رام اهلل،
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.2004 آب
 دراسة مقارنة بالفقه: مبدأ استقالل القضاء، رمضان إبراهيم عبد الكريم
 جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية،اإلسالمي والقانون الوضعي
.2012  ديسمرب، عدد خاص، جامعة االسكندرية،بكلية احلقوق
، ورشة العمل حول املهن القانونية واإلصالح القضائي يف املنطقة العربية
، لبنان- احلازمية،املركز العريب للدراسات املنعقدة يف فندق روتانا احلازمية
.2005  كانون ثاين31-30
 مركز دراسات املجتمع،1993 ،3  ط، أسس القضاء، يورام دنيشطاين
.1997 ، حيفا، ترمجة دار عربسك للنرش،العريب يف إرسائيل
: املراجع باللغتني اإلنجليزية والفرنسية:ثاني اا
 Adel Omar Sherif, Nathan J. Brown, Judicial Independence in the Arab
World, See website UNDP. Stuart Hoberman, Judicial Independence: A
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 Aharon Barak, The Judge in a Democracy, Princeton University Press,
2006, 1.
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19
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2002,
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<www.coe.int/t/F/Affaires_juridiques/Coop℅25E9ration_juridique/profe
ssionnels_du_droit/Juges/CCJE >
 Denis Sales et Harold Epineuse, L’éthique du juge : une approche
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 Dragos Chilea, The Right to a Fair Trial, IDEAS, Curentul Juridic, Vol.
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